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  :دّمـةـمق
 ثارآخطورة، لما تخلفه من  هاأشدوبرز الجرائم الدولية عذيب من أعتبر جريمة التّت

على مدى  إصلاحهافسية للكائن البشري، قد لا يمكن النّوالعقلية وعلى السلامة البدنية 
  .الحياة

      السلبية  انتائجهجريمة وال هفضاعة هذ إلى ،على أساس ذلكنت الدول تفطّ 
الحظر المطلق لجريمة  لمبدأسة من خلال الجهود المتواصلة المكرا همعالمبتحديد  فاهتمت

استثناء مهما كانت الظروف  أوخرق  لا تقبل أي آمرةعذيب، ضمن قواعد قانونية التّ
يادية على حساب اعتباراتها الس الإنساناحترام حقوق  بأولويةتكون قد اعترفت بذلك و
      .ياسيةالسو

 ثار وخيمة على الإنسانيةآنها من ع جرنوما ا انية الثّوللحرب العالمية الأولى  كان    
الة لتكريس مبدأ عالمية فع دولية إرساء مبادئ وقواعد قانونية دولية وآليات في اكبير ادور

شخص من أشخاص القانون الدولي إلى جانب لفرد يصبح ا بمقتضاهو ،حقوق الإنسان
القانونية ظمالنّ ثبت عجز بعض ة، بعد أنول والمنظمات الدوليالد اخلية عن كفالة الد

املة أو العقوبة القاسية شكل من أشكال المع أيوعذيب ض للتّه في عدم التعرحقّ وضمان
اخلية دابير الدلة للتّ، وضرورة اللجوء إلى ضمانات دولية مكمنسانية أو المهينةإأو اللاّ
  .قوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيلة في القانون الدولي لحوالمتمثّ

بمجموعة من الحقوق تهدف أساسا إلى حماية  وليالد يظام القانونالفرد في النّ عيتمتّ
لتزامات دولية ب عليه ايرتّمن جهة، كما  حريته وصون كرامته وتأكيد أمنه وسلامته

 .من جهة أخرى مكانو زمان في احترام هذه الحقوق وعدم المساس بها في كلّ ةلمثّم
ع العقاب عليه باسم المجتمع يوقّولية ووفي حالة الإخلال بها، تثار مسؤوليته الجنائية الد

ولي الجنائي أو الدولي دفاعا عن القيم الجوهرية المشتركة بين الأمم كافة طبقا للقانون الد
اخليالد. 
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رفضها لتكرار و عذيبجريمة التّ استئصالالدول على  رغبة في يظهر هذا الاهتمام  
 الإغريقعذيب يمارس من طرف ما عانته البشرية في العصور القديمة، بحيث كان التّ

كوسيلة للتحقيق، على غرار  أوروبافي وين من قدامى المصريين، رجال الدوومان الرو
إبقائه الأرض وكهف مظلم تحت  إلىهم انجلترا التي كانت تنقل المتّما كان يمارس في 

م له من الطعام الخبز الفاسد يقدووضع ثقل من الحديد فوق جسمه، و ظهره شبه عار على
منها، فقد اعترفت به رسميا  أحسنلم تكن فرنسا ويموت،  وأحتى يعترف  الآسنالماء و

1(1670 في سنه و، 1593ادرة في سنه في قوانينها الص(.  

  في العصر الحديث اأم، لحرب العالمية ة حروب خاصة افقد تزامن مع اندلاع عد
المدنيين والحرب  أسرى عذيب ضدللتّت واسعة ممارساعرفت التي وية، انالثّو الأولى

حريرية ورات التّكما اقترن بظاهرة الثّ. الشيوخوالنساء و كالأطفالحتى الفئات الضعيفة و
ما و، -ورة الجزائريةالثّ- عبيةحركات المقاومة الشّ التي عرفتها بلدان العالم الثالث ضد

عذيب واجب يقتضيه وفائه ارتكاب جريمة التّ نأب بهو شعور المعذّ ماتأزيزيد الوضع 
  .لقضيته

عذيب ول مع فكرة محاولة الاستئصال الجذري لجريمة التّتجاوبت العديد من الد
ة ـصالمتخصوولية العامة الاتفاقيات الدو الإعلاناتفي العديد من  إرادتهادت تجسو

العالمي  الإعلان، 1945لسنة  حدةالمتّ الأمممن بينها ميثاق و، الإقليميةوالعالمية منها 
العهد الدولي للحقوق  ،1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  ،1945لسنة  الإنسانلحقوق 
 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين، 1966ياسية لسنة السالمدنية و

غيره وعذيب ض للتّمن التعر الأشخاصمتحدة لحماية جميع ال الأمم إعلان، 1977لسنة 
                                               

 2009وزيـع، الأردن، دار الحامد للنشر والتّ ،دراسات في قانون حقوق الإنسـان، دهم عبد الهـاديحيـدر أ - 1
  .146 -145 .ص ص
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 الأمريكية، الاتفاقية 1975المهينة لسنة  أوالقاسية  أونسانية المعاملة اللاإ ضروب من
 غيره منوعذيب التّ لوقاية منل الأوروبية، الاتفاقية الإنسانلحقوق  الإفريقيةو الأوروبيةو

للمحاكم الجنائية  الأساسية الأنظمةالمهينة،  أونية نسااللاإ أو العقوبة أوالمعاملة  ضروب
أوالعقوبة القاسية  أوغيره من ضروب المعاملة وعذيب اتفاقية مناهضة التّ ،وليةالد 
  .2002 سنة البروتوكول الاختياري الملحق بهاو 1984المهينة لسنة  أونسانية اللاإ

في  أساسال تتمثّ ة التزامات،صوص عديقع على عاتق الدول بموجب هذه النّ
 أوفين المدنيين تطبيقها من طرف الموظّوفي القوانين الوطنية  إدماجهاضرورة 

من يخالف نصوصها من  كلّ إفلاتهر على عدم السوفين بتنفيذ القانون، العسكريين المكلّ
ع بالحصانة القضائية الجنائية لو كان يتمتّو، الأجانبمن  أوعايا العقاب، سواء كان من الر

هذا لا يمنع من بسط اختصاصها . وليرة لهم في القانون الدة المقرسميفة الرالصو
 لها سلطة إثارة جهة قضائية دوليةلى وإ أخرى أجنبيةدولة  إلىتسليمه  أو عليه القضائي

وليةمسؤوليته الجنائية الد.  

ية في ولفي تنفيذ التزاماتها الدمن مسؤولياتها  لنصتت أن الأطرافيمكن للدول 
لجنتها وعذيب كلجنة مناهضة التّ إقليمية أوهيئات دولية  إنشاءمن  رض الواقع، فكان لابدأ

منظمة وولية منظمة العفو الدوعذيب لمنع التّ الأوروبيةجنة لالوحدة المتّ الأممالفرعية، لجنة 
ل الأحمرليب الصزمت بها قيب على مدى احترامها لبنود الاتفاقيات التي التتلعب دور الر
  .زمة في سبيل تحقيق ذلكاللاّ الإمكانياتوروف الملائمة ما مدى توفير الظّو

يارات الميدانية ولية، باعتمادها على نظام الزقابة الدة الرمهم هذه الأجهزة تتولى
والاستجواب ووقيف التّومراكز الاحتجاز  إلىورية الدأثناء الحرب كناتالثّوجون الس 
من  دبالتأكّالتي تقوم إليها،  الأطرافول ولية التي ترسلها الدارير الدقعلى نظام التّو
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صحوكذا على الشكاوي أو البلاغات المرفوعة إليها من دراستهاوصها تها بعد تفح ،
  . ذين انتهكت حقوقهمطرف الأفراد الّ

دت تعدإذ  قق،ذلك لم يتح أن إلاّ عذيبالمحاولات العديدة لمكافحة جريمة التّ من غمربال    
الحكومات وول من طرف الد العقليةولامة الجسدية في الس الإنسان الاعتداءات على حقّ

ارتكاب هذه الجريمة باعتبارها  إلى البقاء في السلطة، فتلجأ إلىامحة الديكتاتورية الطّ
ف تصر بأيردعهم عن القيام و، أنصارهموياسيين المعارضين الس لإرهابوسيلة 

، بل حتى المدافعين عن حقوق قف عند هذا الحدتولم تو. مصالحهاو أهدافهامع متناقض 
في فضح  أساسياعذيب، باعتبارهم يلعبون دورا ض للتّلم يسلموا من التعر الإنسان

وليالانتهاكات الخطيرة على المستوى الد.  

فبعدما  ولة الواحدة،الد إقليمولية بتجاوزها بغة الدالص خذت هذه الاعتداءاتاتّ
   باستثناء قضيتي لة شبه منتهيةية الاستعمار في وقتنا الحاضر مسألة تصفمسأ أصبحت
ي ارتكاب ساهمت بشكل كبير في تفشّ أخرى، برزت مفاهيم حراء الغربيةوالص فلسطين

حدة تها الولايات المتّالتي شنّ ،"وليالد الإرهاب الحرب ضد"عذيب، كمفهوم جريمة التّ
، بعد توجيه 2001سبتمبر  11 أحداثالعراق عقب و أفغانستانكل من  على الأمريكية

من  ، بحيث ارتكبت في كلّ"حركة طالبان"و "بن لادن أسامة"بقيادة  "القاعدة" إلىهام الاتّ
 لا ممارستها لأساليبويب عذغريب جريمة التّ أبوو (Guantanamo) انتانامواسجن غو

قواعد القانون  لك عرض الحائط لكلّاربة بذضالإنساني  قـلا المنطوالعقل يتصورها 
و الإنسانولي لحقوق الدالحرب أعرافولقواعد و، الإنسانيولي القانون الد.  
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 : ما يدفعنا إلى التساؤل عنهذا   

  ؟مدى فعاليتهماو عذيبدور القانون والقضاء الدوليين في مكافحة جريمة التّ -

في القانون  سةالقانونية المكر الآليات إبرازحاولنا  ،الإشكاليةه للإجابة عن هذو
وعذيب والوطني لمكافحة جريمة التّ الإقليميوولي الدبين سواء في من معاناة المعذّ الحد

باع مجموعة من المناهج العلمية بما فيها إتّ ارتأينالتوضيح ذلك والحرب،  أووقت السلم 
  .المنهج المقارنوحليلي، المنهج الوصفي، المنهج التّ

 أمرا أضحتيب عذجريمة التّ ان أننبيثنين، يإ فصلين دراسة الموضوع من خلال تمت
ما  و استثناءخرق أ لا تقبل أي اليبالتّو ،ولي أو الوطنيسواء في القانون الد محظورا

  .)لفصل أوّ( في مواجهة الكافة الآمرةاكسبها صفة القاعدة 

يناط  قضائيةغير وقضائية منها ة دولي أجهزةضرورة الاستعانة ب إلىهذا ما يؤدي 
علمنا  كشفها للعيان، خاصة إذاوعذيب الرقابة على ممارسات التّة إليها مهموسائل  أن

 ةالأدلّر توفّولك ق من ذفعند التحقّ. حيةة على الضديما ثارآرة لا تترك يب المتطوعذالتّ
ها، تثار المسؤولية الجنائية الدولية في وجه ضدل ثانفص( إحداثهافي  بينالمتسب(.      
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بل كان نتيجة  عذيب على المستوى الدولي لم يكن صدفة،أفعال التّ تم حظر
  .لامة الجسديةفي الس من بينها الحقّوخطيرة لحقوق الفرد الأساسية، ولانتهاكات جسيمة 

 بصفة تدريجيةكان  ةت الاستجواب أو الاستنطاق بالقواستعمال تقنيا إلىاللجوء  منع
الخاصة العامة و وليةالاتفاقيات الدوالإعلانات حظره من خلال  ، تمأولىففي مرحلة 

ه التوج ا في مرحلة لاحقة، انصبأم ،يـولي الإنساناتفاقيات القانون الدو، الإنسانبحقوق 
غيره من وعذيب مناهضة التّب خاصة ذيب من خلال وضع اتفاقية دوليةعنحو تجريم التّ

مبحث ( 1984سنة ذلك في و المهينةونسانية إاللا أوالعقوبة القاسية  أوضروب المعاملة 

  .)لأوّ

غيره من وعذيب ممارسة التّ إلىجوء وليين بعدم اللّالقضاء الدوالقانون  إلزام  
 أومن يرتكبه  ضرورة معاقبة كلّ إلىشابهة له، يؤدي الم الأخرىنسانية إالمعاملات اللاّ

ع بصفة تمتّف يموظّ أوفا عاديا يشارك في هذا الفعل، سواء كان موظّ أويحرض  أو يأمر
فتح مجال من  من العقاب، كان لابد الإفلاتعدم  لمبدأيدا تجس  و ،رسمية كرئيس دولة مثلا

ذلك وعذيب، تسليم مقترفي جريمة التّ أو محاكمةويسمح بمعاقبة  ،التعاون دولي فعواسع ل
 للإعفاءسمية سببا يكون لصفتهم الر أنالاختصاص العالمي، دون  مبدأتطبيق  أساسعلى 

بعض  إليه أكالعفو الشامل، الذي تلج خرآقانوني  إجراء لأي أوالجنائية،   من المسؤولية
مبحث ثان( قادملة للتّتكون جرائمهم قاب أندون و جل عدم تسليط العقوبةأول من الد(.  
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اهتم له من خطر على سلامة عذيب، لما تشكّولي بمكافحة جريمة التّالقانون الد
تبلور هذا الاهتمام في العديد من النّوة جمعاء، البشريخاصة  وليةصوص القانونية الد

  . هذه الجريمةعلى تي تعتبر خطوة حاسمة للقضاء الّ 1984لسنة عذيب فاقية مناهضة التّاتّ
عذيب وتحديد ولي بأحكامه واجتهاداته في تعريف جريمة التّالقضاء الجنائي الد ساهم
نسانية الأخرى نظرا إين غيرها من ضروب المعاملات اللاّمييز بينها وبمعايير التّ

  .)لمطلب أوّ( لتداخلهما وتشابههما
مهما وفي زمن الحرب، ولم عذيب محظورة في زمن السجريمة التّ نإ، فتحقيقا لذلك

 الوطنية أوولية الجنائية الد الأحكامتي ارتكبت فيها، فهي تقع تحت طائلة روف الّكانت الظّ
د مخرج قانوني لمرتكب هذه الجريمة بفضل تعد أيانعدام  إلىهذا ما يؤدي و، المحظورة

   .)نثا مطلب( التكييفات القانونية

  لالأوّالمطلب 

  عذيبمفهوم جريمة التّ

حظرها  إلى ىودععذيب، خطورة جريمة التّ إبرازولي في ساهم القانون الد
  .حدةالمتّ الأمممنظمة  إنشاءالمحلي، خاصة بعد وولي تجريمها على الصعيدين الدو

ستدعي ا المعنوية هذا ماوية الماد الإنسانوخيمة على صحة  آثارنظرا لما تخلفه من 
فاقية مناهضة اتّ إبرام تم 1984لهذه الاعتداءات، ففي سنة  فكير في وضع حدضرورة التّ
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ة ت مهمتي تولّهينة الّمالونسانية إاللاّوغيره من ضروب المعاملة القاسية وعذيب التّ
ية تتوفر على أركان الجريمة الماد أن، بشرط )لفرع أوّ(تحديد نطاق تجريمهاوتعريفها 
فعادة ما تتداخل عناصر جريمة  هلةة ليست بالسهذه المهم أن ، إلاّ)فرع ثان(نويةوالمع

  .)فرع ثالث( نسانية المشابهة لهاإالتّعذيب مع عناصر المعاملات اللاّ
  لالأوّ الفرع

  عذيبتعريف جريمة التّ

م فعل التّجرلاأوّ(ولي من خلال قواعد قانونية دولية ملزمةعذيب على المستوى الد( 
تمنع  أنول لدا على ولي، كان لابدمن القانون الد أيتجزالقانون الوطني جزء لا  أنلكون و

  .)ثانيا(زمة لمعاقبة مرتكبيهااللاّ الإجراءاتخذ كل تتّ أنو، إقليمهاارتكابها في حدود 

  ولي  في إطار القانون الدّ -لاأوّ 

ولي القانون الدووق الإنسان ولي لحقعذيب منذ نشأة القانون الدالتّحظيت جريمة   
الوثائق العامة  ل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، فكلّشكّت اكونه اهتمام خاصبالإنساني 
تبنّ التي تموولي يها على الصعيدين الدالإقليمي تتضمم ن نصوصا صريحة تحر

  .)1(عذيبالتّ
صوص ت هذه النّظلّو، )الحظر(د معالمهتعريف يحد هذا الحظر لم يصحبه أي أن إلاّ

ممارسته على وزيادة انتشاره  أن عذيب، إلاّالقضاء على التّوكفيلة بفرض احترام الحقوق 

                                               
، منشورات الحلبي ي للمحكمة الجنائية الدّوليةالجرائم ضدّ الإنسانية في ضوء أحكام النّظام الأساس، تمرخان بكة سوسن -1

  .333.، ص2006الحقوقية، لبنان، 
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لهذه  على وضع حد يلحو الظاهرة هذه ولي يلتفت إلىجعل المجتمع الد نطاق واسع
  .)1( الممارسات

عذيب المحدة حول التّللأمم المتّإعلان الجمعية العامة  يعدديسمبر  9في  خؤر
1975)2( أوخطوة هامة لإعداد  لَثَّم ذيالّ ،عذيبصت فقط بحظر التّل وثيقة دولية خص

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  أو  تّعذيب وغيرهالحدة لمناهضة تّفاقية الأمم المتّا
 ديسمبر 10نسانية أو المهينة في إلاّلا ا ـفي تحديد مضمونه ثر كبيرأإذ كان له  1984 
 الأولىالمادة  صنمواد، حيث تو مبادئمن  الإعلاند تطوير لما ورد في هذا رمج يهف

 يّأ تعذيب،بالّيقصد  هذه الاتفاقية لأغراض« :عذيب على ما يليتّال اهضةمن تفاقيةامن 

يلحق عمدا بشخص ما بقصد  ،معاناة شديدة جسديا كان أم عقليا أو لمأعمل ينتج عنه 

لى معلومات أو على اعترافات، أو ع من شخص ثالث أوخص شّالحصول من هذا ال

شخص ثالث  أوهو  إرغامه أوتخويفه  أو عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث، نمعاقبته ع

ف ظّالمعاناة من مو هذه أو الألمعندما يلحق هذا  ،مييزتّيقوم على ال آخرسبب  يّلأ أو

 أو بموافقته أوبتحريض منه  أوف بصفة رسمية رّيتص أخرشخص  يّأ أورسمي 

                                               
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان،  الحقّ في السّلامة الجسدية،، عيساوي فاطمة -1

  .13.، ص2004، تيزي وزو، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري
2-Déclaration  sur  la  protection  de  toutes  les  personnes  contre  la  torture  et  autres  peines  ou 
traitements cruels,  inhumains ou dégradants, adoptée par  l’A.G de  l’ONU dans sa résolution 34/52 
du 9 décembre 1975. 

لم أو أه عن ينتج  لمع أيّ "تعذيب"علان يعني مصطلح لغرض هذا الإ «: على ما يلي 1 المادةمن  1الفقرة  نصت‐  

  ف عام أو بتحريض منه لغرض، بالخصوصمن طرف موظّ ما شخصب يلحق عمدا ،اأو عقلي ا كانجسدي يد،شد ءاعن

عمل ارتكبه أو يشتبه بارتكابه، أو تخويف  لىع لمعاقبته أو الحصول منه أو من الغير على معلومات أو اعترافات،

ها أو ل ذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازماعذيب الألم أو العناء الّرين ولا يشمل التّأشخاص آخ

 .»جناءنيا لمعاملة السّها، بقدر تمشي ذلك مع القواعد الدّنبا عمترتّ
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 الذي أوملازما لها  أو اشئ فقط عن عقوبات قانونيةن ذلك الألم النّتضمّبسكوته، ولا ي

  .) 1(»يكون نتيجة عرضية لها

هما تعريف وية، من أهلاّعريفين، تعريفين آخرين لا يقتّنجد بالإضافة إلى هذين ال
للمحكمة الجنائية  لنظام الأساسياو ،)2(1985عذيب لعام تّقمع الوفاقية الأمريكية للوقاية تّالا
3(وليةالد(.  

يشترط فعذيب من الجرائم العمدية، تّجريمة ال ّأنكر في ذّفق التعاريف السابقة التّت
عقلية  أوسواء جسدية  ةمعاناة شديدو آلام إلحاق إلى الرامير القصد الجنائي فّلقيامها تو

ثر أ أوتابعة لها،  أوعن عقوبات مشروعة  المعاناة الناجمةو الآلامفق في كون تّت هاأنّكما 
ة نقاط ها تختلف في عدأنّ ، إلاّعذيبتّمن قبيل جريمة ال ، لا تعدبة عنهاالمترتّالآثار من 
  :اليهي كالتّو

                                               
1 - Convention contre  la  torture et autres peines ou  traitements cruels,  inhumains ou dégradants, 
adoptée par l’A.G de l’ONU, dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. 
‐ «Le terme ''torture’’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aïgues, physique 
ou mentales,  sont  intentionnellement  infligées  à  toute  personne  aux  fins  notamment  d’obtenir 
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou  
une  tierce    personne  a  commis  ou  est  soupçonnée  d’avoir  commis,  de  l’intimider  ou  de  faire 
pression  sur elle ou d’intimider ou de  faire pression  sur une  tierce personne, ou pour  tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à 
titre officiel ou à son  instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend 
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces 
sanctions ou occasionnées par elles».           
2 - Article   stipule que :«Aux effets de la présente convention, on entend par torture tout acte par 
lequel  sont  infligées  intentionnellement à une personne des peines ou  souffrances, physiques ou 
mentales, aux fins d’enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d’intimidation, de 
châtiment  personnel,  de  mesure  préventive  ou  de  peine.  On  entend  également  par  torture 
l’application à  toute personne de méthodes  visant à annuler  la personnalité de  la  victime ou à 
diminuer  sa  capacité  physique  ou mentale même  si  ces méthodes  procédés  ne  causent  aucune 
douleur physique au angoisse psychique» in : http://iachr.org/basicos/french/i.torture.htm. 

  د إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليايعني التعذيب تعمّ « :يلي على ما ـه/7/2 تنص المادة -3
ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات  عذيب أيّلكن لا يشمل التّوهم أو سيطرته، ف المتّبشخص موجود تحت إشرا

  .»قانونية أو يكونان جزء منها أو نتيجة عنها
  .1998جوان  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  -
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على غرض نظام المحكمة الدولية  نصيلم  : عذيبتّمن حيث الغرض من ال -
هم أو سيطرته، الأمر تّشراف المحية موجودة تحت إضفقط أن تكون ال ن بل اشترطـيمع
دت الغرض عاريف الأخرى التي حد، عكس التّ)1(عذيبتّنه من ممارسة أفعال الكّي يمذال

شخص  دخويف، الإرغام، سواء ضتّمنه الحصول على اعترافات أو معلومات، العقاب، ال
مبني على سبب  يعذيب ليشمل أتّال اهضةمنفاقية تّعت احية أو شخص الغير، كما وسضال
 .مييزتّشكل من أشكال ال يأ

ولية دللمحكمة الجنائية ال الأساسيظام لم يشترط النّ : سميرّعذيب التّمن حيث ال  -    
من ثمة يندرج وعذيب، تّقليدي لجريمة التّتغييرا جوهريا للمفهوم ال فة، فهذا يعدصهذه ال

 أو إرهابيةمات ظّمن أواعات جم أوالمرتكبة من قبل وحدات خاصة،  الأفعالفي مفهومه 
  .)2(عاديين أفراد أو إجرامية

ظف عام أو ول تعذيبا، إذا لم يصدر عن ملا يشكّ نّهإف، الأخرىعاريف تّخلافا عن ال
سمية أو شخص يتصرف بتحريض منه أو برضاه رف بصفته الرشخص يتصي أ
  .منيضريح أو الصال

           يلاحظ أن :العقوبة القاسية أو المهينةق إلى ضروب المعاملة أو رّطمن حيث التّ‐  
دة متعموعذيب صورة خطيرة تّجعلت ال السالف الذكر قد 1975سنة  إعلانمن  1/2المادة 

عذيب ناهضة التّفاقية متّاا أم ،ةنسانية أو المهينإّاللا أو ت القاسيةمن العقوبات أو المعاملا

                                               
ه يمكن أن نّالسيطرة الكاملة، فإقت فيها أماكن مغلقة تحقّأو المعتقلات أو  عذيب يمارس في السجونإذا كان التّ -1

 ،ولة أو العصابة أو الجماعةمتى كانت الأرض خاضعة لسيطرة الديمارس في أرض مفتوحة وليس في مكان مغلق 
، زيعبد الفتاح بيومي حجا: ائيلية ضد الشّعب الفلسطيني، أنظرعذيب التي تقترفها القوات الإسركأفعال القمع والتّ
ولية، نظرية ظرية العامة للجريمة الجنائية الدّولي، النّولية، دراسة مقارنة في القانون الجنائي الدّالدّالمحكمة الجنائية 

  .577.ص، 2005دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الاختصاص القضائي للمحكمة،
 جديدة للنّشردار الجامعة ال ولي الجنائي،الدّولية، دراسة في القانون الجرائم الدّ، محمد عبد المنعم عبد الغنى -2

  .560.، ص2007ة، يالإسكندر
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 تّيالو 16 قت لها من خلال المادة، بل تطر1 لة ضمن المادةأتعالج هذه المس ها لمفإنّ
ها نّولية، فإدسبة لنظام المحكمة الجنائية النّا بالأم. عذيبتّمعاناة من الو ةدح لّقأجعلتها 
ك تحت اسم الأفعال اللاإنسانية الأخرى/7في المادة  إليها تقتطر.  

و العقوبة القاسية أو املة أتعريف للمع يها لم تأت بأنّعاريف، أهذه التّ يعاب على
بتعريف  فقط اكتفتو. إليها تأشار قدفاقيات تّعنوان الا أننسانية أو المهينة، رغم إاللاّ
التي و 16/1في المادة  إليها أشارتعذيب تّفاقية مناهضة التّا أنمع ذلك نجد و. )1(عذيبتّال
 القضائية   ضع لولايتهيخ إقليم يّأن تمنع، في بأ ادولة طرف تتعهد كلّ« :على ما يلي صتن

 أو المهينة نسانيةإاللا أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة  أعمالمن  أخرى أعمال يّأحدوث 

 أوظف عمومي وّ، عندما يرتكب مالأولىدته المادة عذيب، كما حدّتّال حدّ إلىلا تصل  يتال

 مّتتعندما  أويحرض على ارتكابها  أو الأعمالف بصفة رسمية هذه رّيتص آخرشخص 

 10،11في المواد تنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة و. بسكوته عليها أوبموافقته 

غيره من ضروب  إلى بالإشارةعذيب تّال إلى الإشارةذلك بالاستعاضة عن و، 13، 12

  .»المهينة أوانسانية اللإ أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة 
عذيب شكلا خاصا تّ، بحيث جعلت ال2/2في المادة يها إل الأمريكية الاتّفاقيةقت رتط

    .)2(نسانيةإاللالمعاملة أو العقوبة القاسية أو خطيرا لو
  

                                               
1- قد يعود السالحقّ ،عيساوي فاطمة :نظرثغرات، أ بب إلى الرغبة في أن يكون لها أوسع مدا ممكن دون ترك أي 

وقضية  1984ة عذيب لسناتفاقية مناهضة التّ، أنيسة غزلون :، كذلك17.سابق، صمرجع  ،لامة الجسديةفي السّ
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلّية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة،  "يبينوش"

الجرائم  ،البقيرات عبد القادر :نظرالوصول إلى تعريف مقبول عموما، أ ، أو راجع إلى صعوبة6.ص 2007الجزائر،
  .40.، صم.ت.وراه الدولة في القانون الدولي، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، درسالة لنيل شهادة دكت ،الإنسانية ضدّ

2-L’Alinéa 2 de L’Art 2 stipule que:«ne sont pas couvertes par  le concept de torture  les peines ou 
souffrances, physiques ou mentales, qui sont uniquement  la conséquence de mesures  légalement 
ordonnées ou qui leur sont inhérentes, à la condition que les méthodes visées au présent article ne 
soient pas employées dans l’application de ces mesures».  
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  طنيةوّالقوانين ال إطارفي  -اثاني

ولة دولية، تجد الدتطبيقا للالتزامات الوولي در القانون الجنائي الوتماشيا مع تط
هذا ما تقضي وخلية، الداريعاتها تش إطارولية في دنفسها مجبرة على إدراج المعاهدات ال

  .1984عذيب لسنة تّال اهضةمنفاقية تّامن  )2(ابعةالرو، )1(انيةبه المواد الثّ
، نجد الأساسية الإنسانبحقوق  سعذيب من الجرائم البشعة التي تمتّجريمة ال أنكون 
  .ن الجزائيةبه القواني ترأقكما  ،)3(هانت دساتيرها نصوصا تحظرمول تضدالعديد من ال

  يونستّالوالمغربي  يالقانون -1

 هانشر وتم ،1993 جوان 21 في عذيب،التّ مناهضة اتفاقية على المغرب صادقت
 بالنسبة اأم. صديقالتّ بعد سنوات 3 أي 1996 ديسمبر 16 في الرسمية الجريدة في

  .)4(1988 سبتمبر 23 في عليها فصادقت لتونس
 04-43من القانون رقم  233في المادة عذيب تّغربي الف القانون الجنائي المرع    

  انونـسبة للقنّكذلك بالوعذيب، تّال اهضةمنفاقية تّامن  الأولىة دالما صالمستوحاة من ن
  .)5(اشئ عن عقوبات قانونيةلم يتضمن التّعذيب النّ أن هذا الأخير والفرق الوحيد ي،ونسالتّ

                                               
1- ة الة أو أيّعّدولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية ف خذ كلّتتّ « :على ما يلي 2/1 المادة تنص

  .»إقليم يخضع لاختصاصها القضائي عذيب في أيّإجراءات لمنع أعمال التّ
2- ذيب جرائم بموجب قانونها عتضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التّ « :على ما يلي 4 المادة تنص

ل عمل آخر يشكّ امه بأيّعلى قيوعذيب ة محاولة لممارسة التّشخص بأيّ وينطبق الأمر ذاته على قيام أيّ الجنائي
الاعتبار بعين دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ  تجعل كلّ. عذيبتواطؤا ومشاركة في التّ

  .»طبيعتها الخطيرة
سعدي محمد الخطيب، : ، أنظر20، السوداني في المادة 28، السوري في المادة 5كالدستور التونسي في المادة  -3

منشورات الحلبي الحقوقية،  ثني وعشرين دولة عربية، دراسة مقارنة،نسان وضماناتها الدستورية في إالإحقوق 
  .131-129. ص ص 2007لبنان، 

  - بالنسبة اأم الجزائري ستورللد الإنسان حرمة انتهاك عدم ولةالدّ تضمن « :يلي ما على 34 المادة فتنص.  
  .»بالكرامة مساس أيّ أو معنوي أو بدني عنف أيّ ويحظر    
 ما كل وعلى والحريات، الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على القانون يعاقب « :يلي ما على منه 35 المادة صوتن

  .»والمعنوية البدنية الإنسان سلامة يمسّ
4 - MECHERI Aïcha, «La lutte contre la torture au Maghreb», R.T.D.H, N° 59, 2004, p.792.  
5 ‐ Ibid. 
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  القانون الجزائري -2    

 ذلك، تم أساسعلى ، )1(1989سنة  عذيبالتّ مناهضة اتفاقيةلى إزائر الج انضمت  
 :عرفتها كما يلي تّيالو مكرر 263هذه الجريمة ضمن قانون العقوبات في المادة  إدراج

عقليا يلحق عمدا  أوشديد جسديا كان  لمأ أوعمل ينتج عنه عذاب  عذيب كلّتّيقصد بال«

  .)2(»بشخص ما، مهما كان سببه
 إلىية دالمؤ الأسبابع من قائمة سع الجزائري ورالمش أنعريف، تّمن هذا اليلاحظ 

ردت س تّيعذيب، التّحدة لمناهضة الالمتّ الأممفاقية تّعذيب، مقارنة باتّارتكاب جريمة ال
سمية لقيام هذه رفة الصه لم يشترط النّأ، كما الإرغامومثل الاعتراف  الأسباببعض 

 2مكرر 263طبقا للمادة  بالنسبة للموظف العام للعقوبة اددمش اظرفاعتبرها بل الجريمة، 
  .)3(15 - 04  رقممن القانون 

 رىـالأخنسانية إالمعاملات اللاّ إلى الإشارةه لم يتم نّأعريف، تّيعاب على هذا ال
  .ةنائيالج مسؤوليةتحديد ال تفرغ هذا القانون من الشمولية في أننها أمن ش تّيالو

  
  

                                               
، المتضمن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 1989ماي 16، المؤرخ في 66-89مرسوم رئاسي رقم  -1

، الصادر في سنة 20، ج ر، عدد 1984التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة لسنة 
  .11، ج ر، عدد 1997، وتم نشرها في ملحق لهذا المرسوم سنة 1989

يونيو  8المؤرخ في  156-66 م الأمر رقمل ويتم، يعد2004 سنة نوفمبر 10مؤرخ في  15-04رقم  قانون -2
1966  2004نوفمبر سنة  10 في ، الصادر71، عددن قانون العقوبات، ج روالمتضم.  

3- سنة ) 20(سنوات إلى عشرين) 10(يعاقب بالسجن المؤقت من عشر « :على ما يلي 2مكرر 263المادة  تنص
دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التّعذيب من أجل  800.000دج إلى  150.000وبغرامة من 

  .    الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر
  .وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التّعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد   
دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(يعاقب بالسجن المؤقت من خمس    

  .»مكرر من هذا القانون 263دج  كل موظّف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 500.000
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  انون الفرنسيالق -3   

تحديد و بتجريمها فقط اكتفىوعذيب تّف جريمة الرالقانون الفرنسي، لم يع أننجد 
 تّي، ال)1(من قانون العقوبات 1-222ذلك طبقا للمادة وطة على الجاني، لّالعقوبة المس

   .سنة 15جن لمدة السدتها بدح
  انيثّالفرع ال

  عذيبتّجريمة ال أركان

 )لاأوّ(كن الماديرال ،أركان ثلاثةرها من الجرائم على يغعذيب كتّتقوم جريمة ال
على وتسقط الجريمة  حدهماأف لّتخ إذاو، )ثالثا(الركن الشّرعي ،)ثانيا(كن المعنويرال

  . همتّيحكم ببراءة الم أنالقاضي 

  كن الماديرّال -لاوّأ 

وسة في في الماديات المحس أوكن المادي للجريمة في المظهر الخارجي رد السيتج
لها من ماديات تظهر فيها  دجريم، فكل جريمة لا بتّال صن هاددالعالم الخارجي كما ح

   :المادي من كنرال فيتألّو .)2(الإرادة الإجرامية لمرتكبها، فلا جريمة بغير ركن مادي
  الإجراميلوك سّال -1

ه لا يعتبر نّإف عذيب،تّاتفاقية مناهضة ال الوارد في المادة الأولى من عريفتّوفقا لل
 سكت عنه أووافق عليه  أوض عليه رح أوف رسمي ظّصدر عن مو إذا إلاّتعذيبا  لفعال

  .بيلس وأ يجابيإ سواء بسلوك
 فأساليبالبدني، وفسي نّعذيب التّبين ال الإجراميلوك سال إتيان أساليبتختلف 

   :ي تتمحور فيالماد أوعذيب البدني تّال

                                               
1‐Article 222‐1  stipule que:«Le  fait de  soumettre une personne à des  tortures ou à des actes de 
barbarie est puni de quinze ans de  réclusion criminelle», Voir : Code pénal  français, édition 102, 
Dalloz Paris, 2005, p. 309. 

   .250.سابق، ص مرجع، ولي الجنائيالجرائم الدولية، دراسة في القانون الدّ ،محمد عبد المنعم عبد الغني -2
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رب ضالووط سفع، الصفس، الكم، الرلّمن ذلك الوما،  بأداةبصدمات  الإصابة −
  .الأرضخص على شّطرح ال أو بالأسلاك

في  الأطراف دشو، عليقتّذلك باستخدام الوالجسم  يةعلى وضع أثيرتّبالعذيب تّال −
  .ة طويلةتقييد الحركة لمدواتجاه معاكس، 

  .المواد الكيماوية أوالوسائل الحارقة  أو جائرسالحرق بال −
باستخدام المواد  أوفس نّكتم ال أو الإغراقفة مثل اج أوسائلة  موادالخنق باستخدام  −

  .الكيماوية
− يةدمات الكهربائالص.  
  .)1(الاغتصابوش رالتحوناسلية الأعضاء التّ إلىجه والعنف الجنسي الم −
 لإيذاءسطوانة ثقيلة أ، دحرجة الأظافرو الأسنان، خلع الأصابعالتهشيم مثل تكسير  −

  .هرظّال أوفخذين ال
ة لّمشو للأعصابجرعات سامة مرخية  إعطاءعذيب باستخدام العقاقير مثل تّال −

  .)2(للحركة
  .)3(ر مشروعةية غيتجارب طب إجراء −

                                               
الاغتصاب جريمة قائمة بحد ذاتها، إلاّ أن الهيئة المكونة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، رغم أن جريمة  -1

  .المعاناة الجسدية والنّفسية التي يحدثها الاغتصاب يبلغ درجة التّعذيبولاحظت أن الآلام 
ل درجة الماجستير في القانون ، ملخص مذكرة لنيجريمة التّعذيب في القانون الدولي الجنائيبلمختار حسينة،  -2

  .    23-22.ص ص  ، 2005الدولي لحقوق الإنسان، كلّية الحقوق العلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
يمكن أن يمارس التّعذيب بقصد إجراء تجارب طبية، وهو ما ثبت في حقّ النّازية أثناء الحرب العالمية الثّانية من  -3

مان مثل عمليات نقل العضلات وزرع العمود الفقري، والتجارب على الحمى الصفراء والتيفوس طرف القادة الأل
والسموم والقنابل الحارقة، وحتى تضفي عدم المشروعية على هذه الأفعال لا بد أن لا تبرره ضرورة طبية، وكذا في 

عبد الفتاح  :التصرفات من قبيل التّعذيب، أنظر حقّ الفلسطينيين واللبنانيين من طرف إسرائيل، والذي يتعين إدراج هذه
محمد حمد العبسلي،  :، وكذلك804و 579و 571. مرجع سابق، ص ص المحكمة الجنائية الدّولية،، بيومي حجازي

          .400.، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدّولي الإنساني
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بل تفوقها  خطورة عن سابقتها لّفسي، فهي لا تقنّعذيب التّسبة لأساليب النّأما بال
أو  لابكّحيوانات لمهاجمته مثل ال ر بالقتل أو بإطلاقرحية وتخويفه المتكضكتهديد ال
في  على الاشتراك إجباره، آخرينعملية تعذيب ل اهدته، مشهحرماتلانتهاك   العقارب

  .)1(عذيبتّال

      لاّاء واضحا على جسم المجني عليه، إل إيذكّفسي لا يشنّعذيب التّأسلوب ال نجد أن 
  .)2(عبرالوتصيبه بالخوف وة فسينّفتهدم حالته ال ه ينصب مباشرة على معنوياته،نّأ

 تّيال الأمثلةالبدني لا تنحصر في وفسي نّعذيب التّال أساليب نأ إلى الإشارةتجدر 
لوكات سن اليقائمة مسبقة تب إعدادلي يمكن تّابالو، أخرى أساليببل هناك  ذكرت فقط
ها قائمة اعتبار إلىذلك قد يؤدي  نأ لاّإ ،الأساليبالتي تندرج ضمن هذه  الإجرامية

 )3(نتيجة عكسية إلىي ددة قد يؤقائمة محد إلىفنهج الركون  .حصرية نموذجية ملزمة
من  1المادة  صهذا ما يفهم من نو ،جريمتّحديث قد يخرجه من دائرة ال أسلوبفاكتشاف 

مفهوم واسع  إعطاءمفاده و، "عمل يّأ"مصطلح  إلى أشارت تّيالوعذيب تّقية مناهضة الافاتّ
  .)4(رات الحديثة للوسائل المستعملةوالتطوالممارسات ف مع مجمل يب يتكعذيتّلل

  

  

                                               
مرجع  الجرائم ضدّ الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،بكة سوسن، تمرخان  -1

  .345.سابق  ص
جريمة التّعذيب في القانون الدّولي الجنائي والقانون الداخلي، دراسة تأصيلية   محمد عبد االله أبو بكر سلامة، -2

ي يوغسلافيا السّابقة والأراضي الفلسطينية العربية المحتلّة تحليلية مع بيان فظاعات التّعذيب التي ارتكبت ف

  . 41-40. ص ص ، 2006، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، وغوانتانامو وأبو غريب
  .21.مرجع سابق، ص بلمختار حسينة، -3
  .21.مرجع سابق، ص جريمة التّعذيب في القانون الدّولي الجنائي، بلمختار حسينة، -4
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    الإجراميةتيجة نّال -1

 يتال ،عذيبتّلجريمة ال اديكن المرنة للومن العناصر المك الإجراميةتعتبر النتيجة 
 و قانوني مدلول مادي :تحوي مدلولين اثنين هانّأ لاّإ، )1(المعاناة الشديدينو الآلامل في ثّتتم

المدلول المادي غير كاف لتجريم الفعل  أن ذلكوعذيب، تّطبيق على جريمة التّقابلين لل
اثر لاحق  يألا يترك عذيب قد تّفعل ال ّأن إذالمعاناة،  أو الألممثل هذا  لإحداثي دالمؤ

ترط ي لا يشذّالي الاعتماد على المدلول القانوني التّبالو، )2(حيةضنفسية ال أوعلى جسم 
هي العدوان  عذيبتّالتيجة القانونية لجريمة نّال نإمن هنا فوظاهرة على الجسم،  آثارترك 

  .المعاناةو بالألم الإحساسادية فهي تيجة المنّال اأمفسي، نّال أوالجسدي 

  ببيةسّالعلاقة ال -3  

من ناحية  راميالإجلوك سببية بين السابطة الالرر فّتتو أنكن المادي ريستلزم لقيام ال  
سبب تلك  ولوك هسهذا ال نأن يثبت أذلك بو، أخرىمن ناحية  الإجراميةتيجة نالو
 نوباعتبار أ .)3(تيجةحدوث تلك النّ إلى أدىي ذّال ذلك لوكسارتكاب هذا ال نأ أي تيجةنال

                                               
 اء الجرائم المقترفة في حقّعب الجزائري خلال فترة الاحتلال الفرنسي من جرعلى سبيل المثال معاناة الشّ نذكر -1 

ن خلال شهادات يظهر ذلك موة رحمة، عذيب التي اقترفت على نطاق واسع  وبدون أيعب ومن بينها جريمة التّهذا الشّ
  :نظرواعترافات رسمية، أ

AUSSARESSES  Paule,  Services  spéciaux,  Algérie  1955‐1957,  Perrin,  Paris,  2001,  pp.155‐158,  voir 
aussi: VIHORI  Jean‐Pierre, On a  torturé   en Algérie, Ramsay, Paris, 2000, p.13, voir aussi:  VIDAL‐
NAQUET Pierre, Les crimes de l’armée française, Algérie 1954‐1962, La découverte, Paris, 2001.       

عذيب لإحداث أقصى ما يمكن من أشكال إساءة المعاملة ن التطور التكنولوجي من استخدام أبشع وسائل التّلقد مكّ -2
دون أن يترك ذلك أثرا ظاهرا، مثل استخدام العقاقير وغيرها من أشكال إساءة المعاملة تسبب ألما أو معاناة و التي لا

الجرائم سوسن، بكة  تمرخان :نظرأتدمير شخصيته، ومقاومته وإرادة الشخص وزيل قدرة ها تأنّ التي لا تسبب ألما، إلاّ

  .348 - 347.ص ص، سابقمرجع  ،وليةالإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّ ضدّ
  .262 .سابق، ص رجعم ،ولي الجنائيالجرائم الدولية، دراسة في القانون الدّ ،محمد عبد المنعم عبد الغنى -3
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 ، ما لا يثيرالإجراميةتيجة حدوث النّ إلىتفضي فورا  الأحيانعذيب في معظم تّجريمة ال
  .)1(ببيةسابطة الالر إثباتصعوبة 

  كن المعنويرّال -ثانيا

صدوره عن  ماإنّ تستلزم فقط ارتكاب فعل غير مشروعقيام المسؤولية الجنائية لا   
   .)2(الجاني يةانعكاسا لماديات الجريمة في نفس إلاّكن المعنوي ليس ر، فال آثمة إرادة
من الجرائم العمدية  هانّأعذيب، تّلجريمة ال )3(يةنّولية والوطدعاريف الفق كل من التّتّت

ل في اتجاه ثّي يتمذّالور القصد الجنائي لديه، فّتومساءلة مرتكبها وب لقيامها لّيتط تّيالو
يوجدون  أشخاصة عد أوفسي على شخص نّال أوادي عذيب المتّفعل ال إيقاع إلى الإرادة

القوانين ولفعل يخالف المواثيق هذا ا نأ، مع العلم بإشرافهوتحت سيطرة الجاني 
  .)4(وليةدال

 إذا لاّإعذيب، تّل جنائيا عن ارتكاب جريمة الأخص لا يسشّال نإفنتيجة لما قيل، 
لمحكمة امن نظام  30/1المادة  صهذا ما يفهم من نوالمعنوي معا، وادي كن المرق القّتح

ل الشخص أذلك، لا يس غير على ما لم ينصّ « :ما يلي على صني ذيالوولية، دالجنائية ال

عرضة للعقاب على لا يكون واختصاص المحكمة  فيجنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل 

 الأساس هذا علىو. »العلموادية مع توافر القصد المّ الأركانقت تحقّ إذا إلاّ هذه الجريمة
  .ذي لا يرتكب عمداعذيب الّتّالأفعال يستبعد 

                                               
، قـسابمرجـع  ،اخليولي الجنائي والقانون الدّفي القانون الدّعذيب جريمة التّ ة،ـسلام االله أبو بكر محمد عبد -1

  .43 -42 .ص ص
  .280.مرجع سابق، ص ،ولي الجنائيولية، دراسة في القانون الدّالجرائم الدّ محمد عبد الغنى عبد المنعم، -2
 الأشخاص منجميع  ، إعلان حماية)2المادة (، الاتفاقية الأمريكية في )1المادة (عذيب في تّفاقية مناهضة الاتّ -3

ولية ، نظام المحكمة الجنائية الد)7المادة (  ولية في، نظام المحكمة الجنائية الد)1المادة ( عذيب فيلتّالتعرض ل
  ).مكرر 263ة الماد(الجزائري في القانون  ،)5و 2المادة (ليوغسلافيا سابقا في 

  .50.مرجع سابق، ص، محمد عبد االله أبو بكر سلامة -4
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  رعيشّكن الرّال -اثالث

القانون  في تأثيم الفعل المرتكب محلّ أولوك سيكون ال أنه دفارعي مشّال كنرلا
 ما سلوك أولا يعتبر فعل  )1(صبن إلاّلا عقوبة ولا جريمة  مبدأ إلىالجنائي، فاستنادا 

فعدم المشروعية تكييف قانوني . قاعدة قانونية طرف من تأثيمكان محل  إذا لاّإجريمة 
تضفي على سلوك  هاأنّيعني ذلك وجريم، تّقاعدة ال إلىلجنائي يستند في المجال ا لوكسل

لوك منذ سدائرة عدم المشروعية، فيصبح ال إلىد وصفا ينقله من دائرة المشروعية دمح
  .)2(احية الجنائية، يستحق العقابهذا الوصف عليه سلوكا غير مشروع من النّ إضفاء

ة لّالمتمثوولي، دلقانون الرعي من مختلف مصادر اشّكن الريمكن استخلاص ال
 الأساسية والأنظمةكذا المواثيق و، الإقليميةوولية دفي العديد من الاتفاقيات ال أساسا

  .وليةدللمحاكم الجنائية ال

عذيب تحريما تّم الردولي ح صك لأو، )3(الإنسان لحقوقالعالمي  الإعلانيعتبر 
 إنسان يّأض رّيتع أنلا يجوز  «:يلي ى ماعل صتن تّيال 5 المادةذلك من خلال و، )4(عاما

يليه العهد و، »ة بالكرامةطّالمح أوالوحشية المعاملات القاسية  أولا للعقوبات وعذيب تّلل

                                               
مبدأ مستقر عرفيا واتّفاقيا منذ أمد طويل في العلاقات الدولية، كما أن هذا المبدأ وباعتباره ركنا مبدئيا في الجريمة   -1

  .يعد الضمانة الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد في المجال الجزائي
  .مرجع نفسه  -2
الإعلان و 1789 أوت 26الخاص بحقوق الإنسان والمواطن الصادر في  استوحت نصوصه من الإعلان الفرنسي -3

         :، انظر 1776للاستقلال والحقوق لسنة  الأمريكي 
ERGEC Rusen, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruyant, Bruxelles, 

2004, p.32.     
  - تدعو الجمعية العامة إلى ه عبارة عن توصية فة الإلزامية بالمعنى القانوني، لأنّلا يتمتع الإعلان العالمي بالص

بعة الثّانية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطّ دراسة في مصادر حقوق الإنسان،عمر،  صدوق :نظرتطبيقها أ
  .105.ص 2003

  .394. سابق، صمرجع  ،ولي الإنسانيز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدّالمرك ،محمد حمد العبسلي -4
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الوولي للحقوق المدنية الدمن خلال مادته ال 1966ياسية لسنة س1(ابعةس(، الإشارة  كما تم
 5و 6نسانية في المواد إعمال اللاّو طوكيو ضمن الأ ورغمن ميثاقي نورمب إليه في كلّ

على التوالي، و كذا في كلا من النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 
  ).2،3،4المواد ( )3(و رواندا )2،3،5المواد ( )2(سابقا

عذيب إذبمكافحة جريمة التّ )4(الإنسانيالقانون الدولي  اهتم أن أشارتاتفاقية  لأو 
 4ذلك من خلال المادة و 1907ة ـابعفاقية لاهاي الراتّ هي عذيبلة التّأة لمسضمني بصفة

على نفس المعنى  دتأكّو ،»إنسانيةمعاملة  الأسرىيجب معاملة   « :على تي تنصالّ
فاقيات جنيف سبة لاتّبالنّ اأم، )5(الخامسةوانية الثّفي مادتها  1929فاقية جنيف تقريبا اتّ
عذيب بشكل صريح تحريم التّ ، فتناولت 1977لسنة  الإضافيين وتوكولينالبرو الأربعة

 أن، حيث الإنسانيولي لقانون الدلفته من قبل المخالفات الجسيمة ذي صنّالّو مباشرو
المرضى من القوات المسلحة في والجرحى  ةالحالخاصة بتحسين و الأولىفاقية جنيف اتّ

تي المخالفات الجسيمة الّ «:على التي تنصو، 50 عذيب في مادتهامت التّحر )6(الميدان

                                               
1- عذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو فرد للتّ لا يجوز إخضاع أيّ « :على ما يلي 7المادة  تنص

  .»العلميةبية أو للتجارب الطّ فرد دون رضائه الحرّ مهينة وعلى وجه الخصوص لا يجوز إخضاع أيّ
2‐ Résolution N°877 du 25 Mai 1993 du Conseil de  sécurité, portant  création d’un T.P.I.pour L’ex‐ 
Yougoslavie.  
3‐ Résolution N°955 du 8 Novembre 1994 du conseil de sécurité, portant création d’un T.P.I. pour le 
Rwanda. 

ني هو مجموعة من القواعد القانونية التي تلتزم بها الدولة ليس فقط تجاه الدول الأخرى، بل القانون الدولي الإنسا  -4
تنادا إلى الاتفاقيات الدولية أو المبادئ العرفية، والإخلال بها ستجاه رعاياها أيضا، وذلك في حالة نشوب نزاع مسلح، ا

  :يثير المسؤولية الدولية، أنظر
BUIRETTE Patricia et LAGRANGE Philippe, Le droit  international humanitaire, La Découverte, Paris, 
2008, p.33. 

5- أو العنف أعمال جميع الأخصّ وعلى الأوقات جميع في الحرب أسرى حماية يجب«  :على ما يلي 2 المادة تنص 
 الحرب أسرى ضدّ ضغط أيّ ممارسة عدم« :على ما يلي تنص 5 المادة أما ،»الجماهير وفضول السباب وضدّ التهديد

  .»المسلحة قواته بوضع قتتعلّ معلومات على الحصول جلأ من
أوت  12المؤرخة في جرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حالة ال -6

1949.  
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 أشخاص ضدّ اقترفت إذاالية، التّ الأفعالحد أن تي تتضمّالمادة السابقة هي الّ إليهاتشير 
نسانية، بما إالمعاملة اللاّ أوعذيب القتل العمد، التّ :فاقيةمحمية بالاتّ ممتلكات أومحميين 

الخطير  الأضرار أوشديدة  ألام إحداثد تعمّجارب الخاصة بعلم الحياة، في ذلك التّ
الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا  أوبالصحة، تدمير الممتلكات  أولامة البدنية بالسّ
جاءت على نفس و. »تعسفيةوبطريقة غير مشروعة وره الضرورات الحربية تبرّ
من غرقىالرضى ومالوجرحى ال ةلتحسين حالانية من اتفاقية جنيف الثّ 51ياغة المادة الص 

من  147، والمادة )2(الثةمن الاتفاقية الثّ 130كذلك المادة . )1(القوات المسلحة في البحار
11و 10/2واد والم ،الأربعةفاقيات جنيف الثة المشتركة بين اتّالمادة الثّ )3(ابعةالاتفاقية الر 

  .انيمن البروتوكول الثّ 7/2و 4، والمواد لمن البرتوكول الأو )4(75/2و

                                               
 12المؤرخة في  المسلحة في البحار،اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من القوات  -1

  .1949أوت 
  . 1949أوت  12المؤرخة في  ،ن معاملة أسرى الحرباتفاقية جنيف بشأ -2
، انضمت الجزائر إلى 1949أوت  12ن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في اتفاقية جنيف بشأ -3

جوان  20ن طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ اتّفاقيات جنيف الأربعة أثناء الاستعمار الفرنسي م
1960  .   

4- مكان سواء ارتكبها معتمدون والية حالا واستقبالا في أيّ زمان تحظر الأفعال التّ « :على 75/2المادة  تنص
  :مدنيون أم عسكريون

   :عقلية و بوجه خاصممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو ال - 1  
  القتل ؛  - أ 
  التّعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا ؛ -ب 
  العقوبات البدنية ؛ - ج 
  التّشويه ؛ -د 

انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطّة من قدره والإكراه على  - 2    
  الدعارة أو أيّة صورة من صور خدش الحياء ؛  

  أخذ الرهائن ؛ - 3
  الجماعية ؛ العقوبات - 4
  .».التّهديد بارتكاب أيّ من الأفعال المذكورة آنفا - 5
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الإقليمية الاتفاقيات اأمافاقيات لة للاتّ، فلها دور لا يستهان به، فهي مكم1(وليةلد( 
 أونسانية إالمعاملة اللاّوعذيب فاقية العربية لمنع التّمشروع الاتّفي  أساسال تي تتمثّالّو

منه  5 الشعوب في المادةو الإنسانلحقوق  الإفريقي، الميثاق 1في مادته  )2(المهينة
 الإنسانلحقوق  الأمريكية الاتفاقية، 3في المادة  1950 الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية 
  .3 في المادة 1950
الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية القابلة  ه لا يمكن حصر كلّتجدر الإشارة إلى أنّ  

  .عذيبالتّطبيق على جريمة للتّ
  الثالفرع الثّ

  هانسانية المشابهة لإلات اللاّلمعامعذيب عن اتمييز جريمة التّ

 أعماله ضحية نّألما عرضت قضية يدعي فيها شخص ما يطرح هذا السؤال ك
بب في ذلك إلى ويعود الس ،الإقليمية أو وليةالد سواء القضائية مختلف الجهات أمامتعذيب 

من ضروب  أو اتعذيب إن كاندون ذكره حصرا  التركيز على إبراز الفعل غير المشروع،
  .)3(نسانيةإاللا لأعمالا

 أشكاله شكلا من نّأ أوه تعذيبا نّأيمكن تكييف فعل ما على ، كيف  الأساسعلى هذا 
 )لاأوّ(؟ امهما هي الحدود الفاصلة بين أو؟  المهينة أوالقاسية  أونسانية إالمعاملة اللا

   ).ثانيا(تبيان هذه الحدود به فيتهان دورا لا يسلعب القضاء و

                                               
1  -ZANI Mamoud,«Les mécanismes  Internationaux  et  régionaux  de  lutte  contre  la  torture,  les 
systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», R.D.I.S.D.P, N°2, 2008, p.162. 

2- و،1990صياغته في سيراكروز بايطاليا  تمالذي و ولي للعلوم الجنائيةذلك من طرف لجنة الخبراء برعاية المعهد الد
عول الأطراف، راجينتظر تصديقات الد:   

MANNA Haytham, «Droits humains dans le monde Arabe: historique», In :  violence et tortures 
dans le monde arabe, L’Harmattan, Paris, 2000, p.38. 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون  ولي،جريمة التعذيب والقانون الدّ ،غربي عبد الرزاق -3
ولية وليالد32.، ص2000، الجزائر، جامعة والعلوم الاجتماعية ية الحقوق، كلّوالعلاقات الد.  
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  مييزر التّمعايي -لاأوّ

 ه قد تمنّإرورة، فل بصورة حصرية تعذيبا بالضفاق على أفعال تشكّرغم عدم الاتّ
عنصر الغرض أو والمعاناة والمتمثلة في عنصر الآلام ومييز الاعتماد على معايير التّ

  .  الهدف
  ة الألم أو المعاناةشدّ معيار  -1

نسانية المشابهة إللاّه من الأفعال اغيروعذيب بين التّ عذيب،مناهضة التّ زت اتفاقيةمي
من  الأشخاصحماية جميع من الإعلان الخاص ب )1(1/2 المادةو، 16 تهامادله من خلال 

  .خطورةوة شد قلّأنسانية إلتي جعلت المعاملات اللاّاّب وـعذيلتّل ض عرالتّ
تكمن الصعوبة الأساسية في تحديد الدكال ها بعض أشفيتي تصبح قيقة الّرجة الد
 يةقديرلتّلطة اللس نسبية تعودولة موضوعية أها مس، لأنّ)2(نسانية تعذيباإالمعاملة اللاّ

  .)3(غير المشروع ملابسات الفعلولقاضي مراعاة لظروف ل
معرفة  ل إلى للتوص درجة الخطورة  الاعتماد على لا يمكنه أنّ ،ضف إلى ذلك

عوامل  لتدخّذلك لو ،)4(الأخرى انيةاللاّإنس المعاملاتوعذيب الفاصل بين التّ الحد
الجسمانية  جهئنتاة المستغرقة في تنفيذ الفعل، ظروف أخرى محاطة بالفعل، خاصة المدو
  .)5(حيةحية للضالحالة الصون الجنس العقلية، السو

                                               
1- المعاملات أو العقوبات من دةومتعمّ خطيرة صورة عذيبالتّ ليشكّ «:يلي ما على 1 المادة من 2الفقرة  تنص 

  .»إنسانيةاللاّ أو القاسية
مرجع  ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّالإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضدّ ،تمرخان بكة سوسن -2

  .349.ص سابق
  .16.مرجع سابق، ص ،ولي الجنائيعذيب في القانون الدّجريمة التّ بلمختار حسينة، -3

4 ‐ ERGEC Rusen, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Op.cit, P.170. 
5  ‐ Arrêt de  la CEDH  (Strasbourg), affaire SELMOUNI Ahmed C/ France,  requête N°25803/94 du 28 
Juillet 1999, Par.100.  In : http://www.cniskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.as  
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 أمعذيب قبيل التّحيث اعتباره من  الاختلاف في تكييف الفعل من  إلىيؤدي ذلك 
الحبس ت المحكمة الأوربية للحقوق الإنسان أن مهينة، فقد اعتبر وأنسانية إ معاملة لا

  .)1(تارة ومعاملة مهينة تارة أخرى يةننساإ الانفرادي معاملة لا

 صورة المعاملات تأخذتي الّ الأعمالنذكر على سبيل المثال  أنيمكن رغم ذلك 
  :المهينة أونسانية إاللاّ القاسية أو

  .حضالمرا إلىالوصول  إتاحةعدم  −
  .تقديمهما ملوثين أوالماء وعام عدم تقديم الطّ −
  .فسمان من الاختلاء بالنّرالح −
  .خذ صورة فوتوغرافيةأو، )2(الجمهور أمامعلى العرى خاصة  الإكراه −
− لالحبس الانفرادي المطو.  
  .الاكتظاظ في زنزانة صغيرة −

 أوقانونية تي تكون نتيجة عقوبات المعاناة الّو الآلامعذيب، يستثنى من وصف التّ
الفاصل بين العنف الذي  د الحدلا يحد هلأنّ، فهذا الاستثناء له مدلول واسع )3(زمة لهاملا

  .)4( ره العقاب المشروعذي يبربين العنف الّوعذيب يعتبر من التّ
 

                                               
1 ‐DECAUX Emmanuel et TAVERNIER Paul, «Chronique de jurisprudence de la cour Européenne 
des droits de l’homme», J.D.I, N°03, 2006, PP. 1123‐1128.  

2‐N. BABISSAGANA  Emmanuel,  L’interdit  de  la  torture  en  procès ?,  Publication  des Facultés 
Université Saint‐Louis, Bruxelles, 2006, PP.29‐30  

حماية جميع الأشخاص من الخاص بعلان الإ ، المادة الأولى من1984عذيب مناهضة التّتفاقية المادة الأولى من ا -3
  .ابعة من نظام روما الأساسي، والمادة الس1975عذيب ض للتّعرالتّ
    .17.ص سابق،مرجع  لامة الجسدية،في السّ الحقّ ،عيساوي فاطمة -4
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الحكومات بارتكاب  هة ضدهامات الموجغلب الحالات على الاتّأفي  دريكون ال
 )1(ل من مسؤوليتهاالتحلّ أوئة بالنفي، سواء بنفي الواقعة، العلم بها سيالمعاملة ال أوعذيب تّال

 )2(قضائية أحكامة بموجب تدخل ضمن العقوبات البدنيومشروعة  الأعمالتلك  أنباعتبار 
  .)3(عذيبتّفاقية مناهضة المن اتّ 1المادة  إلىاستنادا 

  المعاناة الشديدةو الآلام بيمعيار الغرض من تسب -2

تي الّوالمحظورة  الأغراض، قائمة )4(1984عذيب لسنة دت اتفاقية مناهضة التّحد
المعاقبة  ،اعترافات أومعلومات الحصول على  :هيوجل تحقيقها، أعذيب من يمارس التّ

ما خرج من نطاق هذه وكان نوعه،  اأيمييز سبب يقوم على التّ لأيو، الإرغامخويف، التّ
  .نسانيةإملات اللاّمن قبيل المعا دالقائمة يع

هذا ما يفهم من وليس على سبيل الحصر، وعلى سبيل المثال  الأغراضوردت هذه 
العودة  إلى ، ما يؤدي بناطبيق العملي فقطذلك للاسترشاد بها في التّو" بالخصوص" عبارة
، ذلك يعني أخرى أغراض أماممفتوحة  الأغراضكانت قائمة  إذانقطة الصفر، حيث  إلى

   .من ضروبه أوكان تعذيبا  إذاما  لعمدياالناشئة عن الفعل  الآلامتمييز  يةإمكانعدم 

 الأحيانق في كثير من متعلّوالفاصل بين المفهومين، مرتبط  الحد أنيمكن القول 
 إتيانالعزم على  إلىبون اعترافات، ما يدفع المعذّوالحصول على معلومات  إلىبالحاجة 

                                               
  .00/13/40Act :الطبعة الأولى، رقم الوثيقة ، عذيبساهم في القضاء على التّ ولية،مة العفو الدمطبوعات منظّ -1

  .24.، ص2000
2- ألغيت العقوبات البدنيجاميكا، سان فنست وغرينادين، جنوب كة دول ة القضائية واعتبرت غير دستورية في عد

  .25.ص مرجع نـفسه، :نظرأهي نيجيريا، د بدأ العمل بها في دولة واحدة وزامبيا، ولق   إفريقيا
3 - Décision du Comité des Droits de  l’Homme, Communication N°458/1991, présenté par : Albert 
Womath Mukong, C/Cameroun, du 21 juillet 1994, Par.6.  

  .1975 لسنة عذيبعرض للتّراجع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية الأشخاص من التّ -4
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 )2(مـجل بلوغ هدفهأ، من )1(حيةفسية للضالنّولامة الجسدية بالس معاناة شديدة تمسو آلام

طريق  ذي يعدالّواعترافات كان تعذيبا،  أومعلومات  علىالهدف هو الحصول كان  إذا
المساس  إلى أساساة موجهان النيوكان القصد  إذا اأم، )3(مختصر لانتزاع الاعترافات

  .الأخرىنسانية إلمعاملة اللاّكان من ضروب ا نسانيةللإبالمبادئ الأساسية 

فعل ينتج عنه معاناة شديدة  هابأنّنسانية إ*ذلك، يمكن تعريف المعاملة اللا أساسعلى 
د فهي تعم المعاملة المهينة اأم. )4(ه تعذيبانّأف على تكي أنمن  قلّألكن وة، يمادوعقلية 
ا المعاملة ، أم)5(دتهإرا ف ضدالتصر إلىدفعه و، الآخرين أمامحية الض إذلالوخزي 

نسانية إذا ما وقعت خارج إطار الأهداف إالوصف مع المعاملة اللاّ نفس القاسية أخذت
  .)6(عذيبرة للتّالمسطّ

  مييزدور القضاء في هذا التّ -ثانيا

ل المتمثّو الإقليميولي جانب اجتهادات القضاء الد إلىساهم القضاء الجنائي الدولي 
غيره من وعذيب بين التّ مييزمعايير التّ، في وضع لأوروبيابصفة خاصة في القضاء 

                                               
1‐ POPE Nicole, «Torture », In: crimes de guerre : ce que nous devons savoir, Autrement, Paris, 2002, 

P.410. 
جل القول أسبة للجزائريين من يء بالنّونفس الشّ ،) sale juifs(هم يهود قذرونجل القول بأنّأبون من ن اليهود يعذّكا -2
  :نظرأ ،حيا فرنسات

 VERIN Jacques, Pour une nouvelle politique pénale: chroniques, 1965‐1985, L.G.D.J, Paris, 1994, P. 
36. 

العار الأمريكي من غوانتانامو إلى أبو غريب، تعذيب، إذلال ، بسيوني محمد :نظر، أهو فقطب العراقيون لمجرد اللّويعذّ

  .87.ص ،2005دار الفكر العربي، القاهرة،  إهانة، صور فاضحة،
  .12.سابق، صمرجع  ،عذيبساهم في القضاء على التّ، مطبوعات منظمة العفو الدولية -3

4‐ N.BABISSAGANA Emmanuel, L’interdit de la torture en procès ?,  Op.cit, P.29. 
5‐  COHEN‐JONATHAN  Gérard,  Protéger  les  droits  humains :  outils  et  mécanismes  juridiques 
internationaux, Juris‐classeur, Paris, 2003, P.280 
6 ‐ Ibid. 
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ض لها معاناة التي تتعرة الذلك بالاعتماد على شدو، )1(نسانيةإضروب المعاملات اللاّ
أنتي يجب الّحية، والض 2( أدنى من الخطورة يكون لها حد(.  

قضية تعد(CELEBICI)  بين من تناولها القضاء ال تيايا الّقضال أهمولي في جنائي الد
، من خلالها سابقا ولية ليوغسلافياتي فصلت فيها المحكمة الجنائية الدالّوأن، هذا الشّ
عمل عمدي ينتج عنه معاناة  وها فعل أذلك بوصفها أنّونسانية، إتعريفا للمعاملة اللاّ أعطت
 .)3(ةالإنسانيعقلية أو بدنية، يؤدي إلى المساس الخطير بالكرامة  شديدة

في قرارها  الإنسانلحقوق  الأوروبيةالمحكمة  نإف الإقليميعلى المستوى  امأ   
ب معاناة بالغة يسب كان إذا ل تعذيبفع أي تراعتب ،يرلندا الشماليةإالصادر في قضية 

   .)4( القسوةوالجسامة 
طول الانتظار في رواق  أن،  (SOERING)قضية أنذلك، اعتبرت المحكمة  إلى بالإضافة

 رفض إلىبها  أدىهذا ما  ،ةـإنسانية لا ـل معامليشكّ  (Le couloir de la mort)لموت ا
 .)5(ق حكم الإعدامتطب   )Virginia(ولاية  ن، لأتسليمه إلى السلطات الأمريكية

غيره من وعذيب فاصل بين التّ  ر رسم خطّه من المتعذّنّأتجدر الإشارة إلى 
الغرض منهما، لا والمعاناة وة الآلام ، فمعياري شد)6(ة لهنسانية المشابهإالمعاملات اللاّ

يؤدمييز بين هذين المفهومين في جميع الأحوالة التّيان مهم.  
                                               

 .17.سابق، ص مرجع، ولي الجنائيعذيب في القانون الدّجريمة التّ ،بلمختار حسينة -1
  .17.مرجع سابق، ص لامة الجسدية،في السّ الحقّ ،عيساوي فاطمة -2

3‐ Jugement de T.P.I.Y, Affaire CELIBICI, N°IT‐96‐21‐T du 28 Avril 2003, Par.306. 
4-Arrêt  de  la  CEDH, N° 25,  série  A,  République  Irlande  C/  Royaume‐Unis,  du  28  Janvier  1978, 
Par.14. 

    .18 .، صسابقمرجع  لامة الجسدية،في السّ الحقّ ،عيساوي فاطمة -5
مرحلة  ها معاناة نفسية قبل أن تكون جسدية، إذ تعدعقوبة يمكن الحكم بها، والتي تنجر عن شدعقوبة الإعدام هي أ -  

        :، أنظرنسانيةلات اللاّإرض مع مبدأ الحظر للمعامفهذا يتعا ،ذاته قسوة من الإعدام بحد شدانتظار تنفيذ الحكم أ
‐ BERNAZ Nadia, Le droit international et la peine de mort, la Documentation Française, Paris, 2008, 
PP.158 ‐159.                      

 .13.سابق، صمرجع  ،عذيبساهم في القضاء على التّ ،وليةمة العفو الدمطبوعات منظّ -6
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للمنطقة  قد يجد حلّ عالغيرها من الأفوعذيب لة لجريمة التّحصر الأفعال المشكّ 
و ماديةالرل الأفعال، كما يكون ه لا يمكن تحديد كنّأ شاملة، إلاّوعة ذلك بوضع قائمة موس

خارج نطاق  في اكتشاف تقنيات استنطاق جديدة يةذلك دعوة إلى إثبات القدرات الفنّ
1( الي تكون غير محظورةة مسبقا، بالتّالقائمة المعد(.  

 كلّوقاسية، ونسانية لا إ معاملة لاّإيب لا يمكن أن يكون تعذ كلّ ضح مما سبق أنتّي
المعاملات كلاهما وعذيب التّ كما أن ،)2(قاسية ن تكون إلاّمعاملة لا إنسانية لا يمكن أ
محظوران بموجب القانون الدولي، لكن الآليات القانونية الدعذيب ي للتّولية الخاصة بالتصد

                                                                                              .)3(ىقوأ

  انيالمطلب الثّ

  عذيبالقانوني لجريمة التّ اتكييفالتّ

  هايقانوني لمرتكب مخرج أيانعدام  إلى، عذيبلجريمة التّ د التكييفات القانونيةتعدأدى 
 الأحكامتقع تحت طائلة  هافإنّعذيب، التّ أعمال فيها اقترفتفمهما كانت الظروف التي 

مساءلة  الي محلّيكون بالتّوفحة هذه الجريمة، دها القانون الدولي لمكاالجنائية التي حد
  .جنائية

                                               
   :كنظر كذل، أ36 .سابق، صمرجع  ولي،عذيب والقانون الدّجريمة التّ الرزاق، غربي عبد -1

DE VITTOR Francesca, «L’apport des tribunaux pénaux  internationaux à  la définition du crimes de 
torture», In: la justice pénale international dans les décisions des tribunaux ad hoc, études des  Law  
clincs en droit pénal international, Dalloz, Milano, 2003, PP.113.  
2 - ERGEC Rusen, Protection européenne et  internationale des droits de  l’homme, Op. cit, P.170, 
Voir aussi : N.BABISSAGANA Emmanuel, L’interdit de la torture en procès ?, Op.cit, P.23. 

3 - 13.مرجع سابق، ص ،وليةمطبوعات منظّمة العفو الد.  
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عذيب، حسب المصلحة المعتدى التّ أعمالكييف القانوني المناسب على التّ إضفاء يتم
 )لفرع أوّ(الإنسانية ها جريمة ضدف على أنّ، فتكيارتكابها تم تيالّ الأفعالحسب وعليها 

  .)فرع ثالث(لجنس البشري، أو كجريمة إبادة ا)فرع ثان(أو كجريمة حرب
   لالأوّالفرع 

       ةالإنسانيّ عذيب كجريمة ضدّتّتكييف جريمة الشروط  

اعتبار التّ تمعذيب كجريمة ضد ةالإنساني الأنظمةة مواثيق دولية، ابتداء من في عد 
ولية محاكم الدلل الأساسية الأنظمة إلىطوكيو، و غروللمحاكم العسكرية لنورمب الأساسية

  .)1(ائمةالدوتة لمؤقّا
                                               

المواد ( يعد كلّ من ميثاق نورمبورغ وطوكيو كاشفا ومنشئ للأفعال التي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية  -1 
تعداد قائمة الأفعال اللاإنسانية وجاء كلّ من النّظام الأساسي لكلّ من يوغسلافيا سابقا ورواندا ل) ج على التّوالي/5ج و/6

، على خلاف نظام روما الأساسي الّذي وسع من قائمة )على التّوالي 3و 5المادتين (دون أن يبذل أي جهد لتعريفها 
الأفعال المحظورة الّتي يمكن تكييفها على أنّها جرائم ضد الإنسانية، بل أكثر من ذلك أعطى تعريفا للعبارات الأساسية 

الية فعل من الأفعال التّ ل أيّلغرض هذا النظام الأساسي، يشكّ «: الّتي تنص على 7من المادة  1اة في تعداد الفقرة المحتو
كان المدنيين، ة مجموعة من السّأيّ ه ضدّمتى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّ" جريمة ضدّ الإنسانية"

  .  وعن علم بالهجوم
  لعمد؛القتل ا - أ 
      دة؛الإبا -ب 
  ؛الاسترقاق - ج 
  إبعاد السكان أو النّقل القسري للسّكان؛ - د 
  القواعد الأساسية للقانون الدّولي ؛نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف  ديد على أيّجن أو الحرمان الشّالسّ - ه 
  التّعذيب ؛ -و 
شكل  القسري، أو أيّأو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم  الاغتصاب، -ز 

  ؛آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة
د من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية دة أو مجموع محدّة جماعة محدّاضطهاد أيّ - ح 

المسلم عالميا بأنّ  ، أو لأسباب أخرى من 3عرف في الفقرة مأو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو ال
ة جريمة تدخل في اختصاص فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأيّ يّأالقانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل ب

  ؛المحكمة
  ؛الاختفاء القسري للأشخاص -ط 
  ؛جريمة الفصل العنصري - ي 

يدة أو في أذى خطير يلحق نسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدالأفعال اللاإ - ك
  .         ».بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية
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عذيب على أنّف جريمة التّتكيرت جملة من الشروط الإنسانية، إذا توفّ ها جريمة ضد
 :اليكالتّ وهي تي تكسبها هذا الوصف القانونيالّ

  ينساني في إطار هجوم واسع أو منهجإارتكاب الفعل اللا -لاأوّ

 جلأذلك من واناة شديدة، معوألام ة حيبجسد أو بنفس الضنساني إالفعل اللاّيلحق 
  . )1(والتخويف الإرغام الحصول على اعترافات أو معلومات، العقاب، 

فة الجماعية الشمولية، فالصوكرار بالتّ نسانيإالفعل اللاّ صفيجب كذلك أن يتّ    
ن يكون أ وأعدد كبير من الضحايا،  ضد هموج كونه تضفي على الفعل خطورة معتبرة

  .)2(مدروسة مسبقاوة بصفة متقنة مة منظّتنفيذا لخطّ

  السكان المدنيين نساني ضدّإالفعل اللاّ توجيه -ثانيا 

يعتبر أي فئة السكان المدنيين،  فعل لا إنساني جريمة ضد والإنسانية إذا مسا إذا أم
اعتبر جريمة حرب فئة أخرى كأعضاء القوات المسلحة مس.  

لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية  ذين، الأشخاص الّكان المدنيينيقصد بالس
ذين أصبحوا غير الأشخاص الّو ذين القوا السلاحقوات المسلحة الّبما فيهم أعضاء ال

  .)3(قادرين على القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب آخر

  

  

                                               
  .1984 لسنة عذيبفاقية مناهضة التّراجع المادة الأولى من اتّ - 1
  . 85.سابق، صمرجع  جريمة التعذيب والقانون الدولي، ،غربي عبد الرزاق -2
المدنيّ هو أيّ شخص لا ينتمي إلى  « :كما يلي 1949يف من البروتوكول الأول لاتفاقية جن 50/1عرفت المادة  -3

ابعة من من المادة الرّ) ا(ادس من الفقرة الث والسّاني والثّفئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأوّل الثّ
ا مدنيا أم غير ك حول ما إذا كان شخص م، وإذا ثار الشّ"البروتوكول"من هذا الملحق  43الثة والمادة الاتفاقية الثّ
  .»ذلك الشخص يعدّ مدنيا نّإمدني، ف
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  سميةفة الرّنساني عن شخص له الصّإصدور الفعل اللاّ -ثالثا

ينطبق وصف الصيشمل هذا وفين بتنفيذ القانون، المكلّ على كلّ سميةفة الر
 ذين يمارسون صلاحياتفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الّالاصطلاح جميع الموظّ

  .)1(الاحتجازوالاعتقال 
 ابعةالرفي مادته  )2(03-06رقم  الأمرف من خلال عرف المشرع الجزائري الموظّ

رسم في رتبة في وة دائمة يفة عموميعون عين في وظ فا كلّيعتبر موظّ «:كما يلي
  . الإداريلم السّ

   .»ف في رتبتهمن خلاله تثبيت الموظّ تمّالتّرسيم هو الإجراء الذي ي
سمية سواء بسلوكه الايجابي فة الرنساني صادر من شخص له الصإيعتبر الفعل اللاّ

ذلك و السلبيأو بسلوكه  ،عذيب أو بتحريض أو أمر منهإذا مارس بنفسه أعمال التّ أي
  .منيةريحة أو الضعذيب أو بموافقته الصبسكوته عن أعمال التّ

  نساني عالم بالهجومإيكون مرتكب الفعل اللاّ أن -رابعا

الأساسيظام من النّ 30/1فت المادة عر يكون  أن ،لفظ العلم وليةللمحكمة الجنائية الد
حداث، يعني ذلك ار العادي للأستحدث نتائج في المس أوه توجد ظروف نّأخص مدركا الشّ
كلّ أن هبأنّيكون عالما  أن من يشارك في الهجوم، لا بد أوعلى نطاق واسع  سوف يتم 

  .كان المدنيينفيه اعتداء على الحقوق الأساسية للسو، اة مرسومة مسبقخطّنتيجة ل
عالبالأف يعلم أن بإمكانه أوي يعلم دد، القائد العسكري الذّيندرج في هذا الص 

زمة دابير اللاّخذ التّيتّ أنابعون له على ارتكابها، دون تي يعزم الجنود التّنسانية الّإاللاّ
رغم  عذيبجريمة التّ ه مسؤولية ارتكاب ـالي تثبت في حقّبالتّوم من ارتكابها، ـلمنعه

  .)3(يجابيإتيجة بفعل ته في تحقيق النّعدم مشارك
                                               

  .37.سابق، صرجع م، جريمة التعذيب والقانون الدولي ،غربي عبد الرزاق -1
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر، عدد 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  -2
  . 2006يوليو  16الصادر في   46
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الإنسانية،  النظام القانوني الدولي للجرائم ضدّمد، حماز مح -3

  .15.ص، 2003 زي وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري، تي يةالقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلّ
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عذيب من بين ؤدي إلى عدم اعتبار جريمة التّروط المذكورة آنفا، يالشّ حدأف تخلّ
و تيجة الواحدة ألاالإنسانية، رغم النّ الجرائم ضدحية من إنسانيتههي تجريد الض.  

  انيالفرع الثّ

  عذيب كجريمة حربتكييف جريمة التّشروط  

صر النّ لإحرازالمشينة وشتى الطرق الوحشية  إلىزاع المسلح، النّ أطراف أيلج
ب وقوع انتهاكات لقوانين لا يمكن تجنّ لقضاء عليه، ففي مثل هذه الحالاتاوقهر العدو و

  .أعرافهاوالحرب 
فاقيات ولي أو الاتّسواء في العرف الد )1(جرائم الحرب عي نحو تحديدالس لعلّ

من قبيل القيود الواردة على استعمال حقّ )2(وليةالد من  اللجوء إلى الحرب بغية الحد
ضبط م وينظتأطراف النزاع بقانون معين صالح لأكثر إنسانية، بإلزام إطلاقها وجعلها 
  .)3( رةأسلحة متطوواصة مع ظهور تقنيات خ العمليات العسكرية

                                               
على أنّها جرائم  فعال قد تكيبعض الأف ند الإنسانية وجرائم الحرب ذلك لأرغم صعوبة التمييز بين الجرائم ض -1

الإنسانية في نفس الوقت، لكن يمكن التّ حرب وجرائم ضدفرقة بينهما على أساس أن:   
 أو غير دولية، في حين الجرائم ضد اع مسلح، سواء كان ذو طبيعة دوليةة دائما بنزجرائم الحرب مقترن −

  .الإنسانية ترتكب في حالة الحرب أو في حالة السلم
− ها مييز بينهما، فإذا ارتكبت جرائم بدافع ديني أو سياسي أو عرقي فإنّالمعنوي للجريمة، له دور هام في التّ كنالر

جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الجزائريين خلال فترة الاحتلال «مانع علي، : الإنسانية، راجع جرائم ضد« 

ني الدّولي للجرائم ظام القانوالنّ حمد،حماز م :، كذلك1039- 1038ص  ، ص1997،  04 ، عددس.إ.ق.ع.ج.م

  .32-31.ص ابق، صمرجع س ضدّ الإنسانيّة،
  .من نظام روما الأساسي 8راجع المادة  -2

ح المصادر المختلفة للقوانين على مقاطع توض افي صياغته دمتُعأُمن نظام روما الأساسي،  8يلاحظ أن المادة  -    
الي فإنّ، وبالتّالإضافيينيات جنيف والبروتوكولين كاتفاقيات لاهاي واتفاق ،اريةالسموضوع  ها لم تأت بجديد فيما يخص

جرائم الحرب، إذ تم ة اتفاقية واحدة وفي مادة واحدةقة بهذا الموضوع، وجمعها في وثيققة والمتعلّنقل النصوص المتفر.  
مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحربحسام علي عبد الخالق الشيخة،  -3

جريمة غربي عبد الرزاق، : ، وكذلك162.ص ،2004 الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر،  البوسنة والهرسك،

  .73-72.، مرجع سابق، ص صوليعذيب والقانون الدّالتّ
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وعذيب التّ يعدأثناء انتشارا الأكثر الأساليب، من بين المهينةوئة المعاملة السي 
 جل إذلال العدوأمن  ، أواعترافاتجل الحصول على معلومات أو أن ، سواء م)1(الحرب

  .إنسانيتهوالإنقاص من كرامته و
توفرت الشروط  إذال جريمة حرب، التي تشكّ الأفعالعذيب من قبيل يكون فعل التّ

  :اليةالتّ
  عذيب بمناسبة نزاع مسلحارتكاب فعل التّ -لاأوّ

 )2(لم ترتكب في حالة نزاع مسلح إذا عذيب كجريمة حربلا يمكن وصف جريمة التّ

  .)3(رتبط به ارتباطا وثيقاأن ت جبالمتنازعة، ي الأقاليمارتكابها في حدود  يتملو لم فحتى 
غير  أونزاع مسلح دولي  عذيب كجريمة حرب سواء ارتكب في ظلّيوصف فعل التّ

زاع المسلح تحديد النّ إلىانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف قت المادة الثّدولي، فلقد تطر
تضع تعريفا له، كما  أنالجزئي، دون  أوي ، الاحتلال الكلّاك مسلحفي حالة الحرب، اشتب

ة ـوليزاعات المسلحة الدجعلها ضمن النّوحرير ، حروب التّلالأوالبروتوكول  أضاف
ط الاستعماري التسلّ المصير، سواء ضد تقريرهم في جل ممارسة الشعوب لحقّأذلك من و
  .العنصرية الأنظمة، الأجنبيالاحتلال و

سبة للنّبالنّ اأمأ إقليمذي يدور في زاع الّولي، فهو النّزاع المسلح غير الدالأطراف حد 
حة جماعات نظامية مسلّ أوة قوات مسلحة منشقّوامية المتعاقدة بين قواته المسلحة الس

                                               
1- زاع مسلح أو قتال متبادل بين القوات هو عبارة عن نول في المفهوم الواقعي ل يتمثّيوجد مفهومان للحرب فالأو

ل اني فيتمثّا الثّأم. المسلحة لأكثر من دولة ينهي ما بينها من علاقات سلمية، سواء صدر بها إعلان رسمي أو لم يصدر
ول المتحاربة قبل بدء العمليات في المفهوم القانوني والذي يستلزم ضرورة صدور إعلان رسمي بها من جانب إحدى الد

  .1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف  2ته المادة لية العسكرية، وهو المفهوم الذي تبنّالقتا
الحرب أو قوانين "مصطلحا تقليديا، فهو يتلاءم مع مصطلح  "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها"أصبح مصطلح  -2

ق على ، ويسمى القانون المطبعةالأرب ، الوارد في اتفاقيات جنيف"النزاع المسلح"ا المصطلح الحديث هو، أم"الحرب
، رسالة لنيل ولية للفردالمسؤولية الجنائية الدّ بشارة موسى،أحمد : ، أنظر"القانون الدولي الإنساني"زاعات المسلحة، النّ

  .139.، ص2007شهادة دكتوراه في القانون العام، كلّية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، جامعة الجزائر،
3 ‐DAVID Eric, Principes de droit des conflits armés, 4eme édition, Bruylant, Bruxelles, 2008, P.130 
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يطرة ما يمكنها من القيام من الس إقليمهتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من و أخرى
       .)1(قةمنسوية متواصلة بعمليات عسكر
هيئة  إلىغير دولي،  أوه دولي نّأتكييفه على وبوجود نزاع مسلح،  إقرارة تعود مهم

ذلك بواسطة مجلس والدوليين،  الأمنولم حدة، باعتبارها المسؤولة عن حفظ السالمتّ الأمم
 . )2(الجمعية العامة أو الأمن

  .)3(طاقواسع النّ إطارفي  أوة ة سياسية عامخطّ إطاربه في اارتك -ثانيا

رة مدبوة سياسية عامة مدروسة يمارس تطبيقا لخطّ أنعذيب يشترط في فعل التّ
 أساليبوية، تهيئة عتاد رعذيب السالتّ أماكنتحديد  مثلاة فيشمل مفهوم الخطّ مسبقا
  .رةمتكروية، منتظمة عذيب بطريقة سرل ممارسة التّهذا يسه كلّو، عذيبالتّ

 يمس أنتخطيط، لكن يجب  أييسبقه  أندون  واسع إطاريرتكب في  أنن كذلك يمك
حاياعدد كبيرا من الض.  

 ة بحدهذه الخطّوة سياسية عامة، خطّ أساسعذيب على ينفذ فعل التّ أنكما يمكن 
  .واسعةوبطريقة شاملة  تهاذاتها مرتكزة على ممارس

  زاعلنّا أطراف إلىارتكابه من طرف شخص ينتمي  -ثالثا

زاع النّ أطرافحد أ إلىيكون منتميا  أنعذيب ذي يمارس التّخص الّيجب على الشّ
 ل جزءعة التي تشكّالوحدات المتطو أويليشيات الم أوحة ن يكون فردا من القوات المسلّأك

  .)4(مةكعنصر من عناصر المقاومة المنظّ أومنها 
 فأيسمية، فة الرعذيب الصالتّ ولية في مرتكب جريمةزاعات الدلم يشترط قانون النّ
عذيب فهو من قبيل التّ مدنيا، ارتكب فعلا يعد أوعسكريا  أوفا شخص سواء كان موظّ

                                               
  .الإضافي لاتّفاقيات جنيف الأربعة لمن البروتوكول الأو 1راجع المادة  -1

2‐DAVID Eric, Principes de droit des conflits armés, Op.cit, P.130. 

3 - يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما  «: ساسي علىمن نظام روما الأ 8/1المادة  تنص

  .»طاق لهذه الجرائمة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النّعندما ترتكب في إطار خطّ
  .الثةمن الاتفاقية الثّ 4راجع المادة  -4
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الّالإنسانولي لحقوق مرتكب لجريمة حرب، على عكس القانون الد ،فة ذي يشترط الص
1( عذيبخص مرتكب جريمة التّسمية في الشّالر(.  

 عذيب من المرتزقةذي يمارس جريمة التّخص الّكان الشّ إذاه نّأ إلى الإشارةتجدر 
 أنباعتبار  الإنسانية ه جريمة ضدنّأ يمكن تكييفه على ماإنّول جريمة حرب، ففعله لا يشكّ
  .حرب أسيرصفة  أوصفة المقاتل  له لم يمنح 47/1من خلال المادة  لالأوالبروتوكول 
ولي القانون الدّ كامأحبحماية  ونلوشمم أشخاص ضدّ ابهرتكا -رابعا

  الإنساني

ل فيتتمثّ الأشخاصمجموعة من  الإنسانيولي يحمي القانون الد:  
شكل كان، في حالة قيام  بأيوفي لحظة ما  أنفسهمذين يجدون هم الّو :المدنيين  −

دولة احتلال  أوزاع ليسوا من رعاياه تحت سلطة طرف في النّ احتلال أونزاع 
  .)3(صر الجنسية هو العنصر الحاسم في هذا المجالفعن. )2(ليسوا من رعاياها

 يندرج ضمن مفهوم أنه يمكن نّأ، لالأومن البروتوكول  50/1ضح من المادة يتّ

ة ـة المدنيـفوا الحماي، موظّالإنسانيةفوا الخدمات موظّ ،، الصحافيون"المدني"
  .لم يخرجها من نطاق تطبيقه -البروتوكول - ارهـباعتب

 الفئات التي تنص إحدى إلىشخص ينتمي  كلّ لون فيم يتمثّهو :الحرب أسرى −
يقع في قبضة العدووالثة فاقية الثّابعة من الاتّعليها المادة الر.  

يخوتكون عرضة وبذلك القتالية،  الأعمالالمشاركة في  تولي لهذه الفئال القانون الد
اوفق بمعاملتهاه ملزم نّإما وقعت في قبضته، ف إذاوعملياته الحربية، و لهجوم العدو 

  .)4( وليةالد الأحكاممقتضيات ل

                                               
1 ‐ N.BABISSAGANA Emmanuel, L’interdit de la torture en procès ?, Op.cit, P.26. 

  .ابعةمن الاتفاقية الر 4راجع المادة  -2
  .57.انية، تونس، صبعة الثّن، الطّ.د .، دالإنساني وليمدخل إلى القانون الدّعامر الزمالي ،  -3
  . 45.ص مرجع نفسه، -4
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  الثالفرع الثّ

  الجنس البشري إبادةعذيب كجريمة تكييف جريمة التّشروط 

في حياته  الإنسان تي تمسالجرائم الّ أبشعالجنس البشري من  إبادةة متعتبر جري
ما تلحقه و، مأساةواة من معان بهتسبحتى في انتمائه، نظرا لما وكرامته وهويته وصحته و

إنسانيةطرق غير و وحشية أساليبمعنوية نتيجة لما تستعمل فيها من وية من خسائر ماد 
  .المهنيةونسانية إغيره من ضروب المعاملة اللاّوعذيب التّ إلىجوء من بينها اللّو

 في الحياة وهو الحقّ الإنسان ومساسها بأغلى ما يملكه الإبادةنظرا لخطورة جريمة 
1(العقاب عليها ولمنع هذه الجريمة  فاقية دوليةاتّ إبرام تم(.  

الحرب  أولم زمن الس في سواء الإبادةد حظر جريمة منها لتؤكّ الأولىالمادة جاءت 
 انيةلمادة الثّا اأمالعقاب عليها، ولمنع ارتكابها  زمةللاّادابير خاذ التّول باتّالتزام الدو

أوي دمير الكلّذي يرتكب قصد التّالفعل الّ هاأنّى صت لتعريف هذه الجريمة علفخص 
تي تدخل في الّ الأفعالدت حدودينية،  أوعنصرية  أو أثنية أوالجزئي لجماعات قومية 

رر جسدي أو ـاق ضـإلح ،)2(قتل أفراد الجماعة ل فينطاقها على سبيل الحصر تتمثّ
  .رـوي خطيـمعن

                                               
خ المؤر) 3.د)( ا(260لمتحدة رقم المعاقبة عليها، قرار الجمعية العامة للأمم اوفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اتّ -1

  .1948ديسمبر  9في 
ضمن طريقة للقضاء على أمن الأفعال الأكثر شيوعا لارتكاب جريمة الإبادة، باعتباره أسهل و يعتبر فعل القتل  -2 

ة مذكرالحصانة الدبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ، صدوق حمزة :أنظر ،أفراد الجماعة
، 2009ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلّ

 ا باللّغةلعمدي، أمو مصطلح واسع يشمل القتل العمدي وغير ا، وه(KILLING)،يعني القتل باللغة الانجليزية 103.ص
 : لعمدي، أنظريقصد به القتل صطلح واضح ودقيق، فهو م (MEURTRE)الفرنسية 

 FIERENS  Jacques, «La  qualification  de  génocide  devant  le    Tribunal  pénal  international  pour  le 
Rwanda et devant les  juridictions  Rwandaises», R.D.P.C, N  ̊ 6, 2001, P.196.  
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إعاقة  ،)2( معيشية بقصد القضاء عليها إخضاع الجماعة عمدا لأحوال ،)1( بالجماعة 
   .)4(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، )3(التناسل داخل الجماعة

دمير التّ هوهدف ال كان إذا إبادةعذيب كجريمة اعتبار جريمة التّذلك يمكن  أساسعلى    
 خطير معنوي أوجسدي  أذى إلحاقذلك من خلال والجماعة،  لأعضاءالجزئي  أوي الكلّ
5(حيةبالض(.  

  

  

                                               
 أيلج ، قدرة على ممارسة وظائفهم الطبيعية في الحياة الاجتماعيةتمهيدا للإبادة البطيئة التي تفقد أعضاء الجماعة ال -1

، وكذا  نسانيةإب، العنف الجنسي، المعاملات اللاّعذيب، الاغتصاالتّ ،شويهرب، التّكالض ،إلى إلحاق أضرار جسدية
هديد مرعبة كالتّوتعريضها لمواقف قاسية و ول مواد تنقص من القدرات العقليةحية على تناأضرار عقلية كإكراه الض

 ولي الجنائي، أهمّالقانون الدّالقهواجي على عبد القادر،  :، راجعإجبارها على مشاهدة تعذيب آخرينو عذيببالقتل أو التّ

  : ، وكذلك133- 132.ص ، ص 2007 لبنان، الحقوقية، منشورات الحلبي ،ولية الجنائيةالمحاكم الدّ  وليةالجرائم الدّ
 ‐  FIERENS  Jacques, «La qualification de  génocide devant  le  tribunal pénal  international pour  le 
Rwanda devant les juridictions  Rwandaise», Op.cit, PP.197‐198. 

جريمة إبادة، فهي لا تأخذ صورة  إخضاع الجماعة لأحوال معيشية قاسية، تحول دون استمرارية الحياة الطبيعية عدي -2
 الجماعة على العيش في منطقة مناخية قاسية خالية من العناصر مثلا على إجبار الإيذاء الجسدي، بل تقتصرالقتل أو 

هذا يؤدي إلى الموت  رب، الكهرباء، الأغذية، الأدوية والعلاج، فكلّالضرورية للحياة، وقطع إمدادات الماء الصالح للشّ
، مذكرة  وليالجنس البشري في القانون الدّلقانوني لجريمة إبادة النظام ا بلول جمال، :، أنظرالبطيء لأعضاء الجماعة

، 2003لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
   .133. القهواجي على عبد القادر، مرجع سابق، ص  :، وكذلك60. ص
 منع من التزاوج، التناسلفتُ، لأفرادهاب عنه إبادة تدريجية للجماعة، يترتّ "يولوجيةب"ينطوي هذا الفعل على إبادة  -3

     .مرجع نفسه: أنظر،  عدم نموها وتزايدها واستمراريتها نجم عنهوالتكاثر والتوالد، ما ي
4- للقضاء على ظاهرة  تي تهدف إلى تغيير مسيرة الحياة في الجماعة ووسيلةهذا الفعل بمثابة إبادة ثقافية، والّ يعد

هؤلاء الأطفال نشأة  شأينية بحيث ينتعاقب الأجيال والحيلولة دون اكتساب الأبناء للغة الآباء ولعاداتهم وشعائرهم الد
  .25.سابق، ص مرجع  ،الإنسانية الجرائم ضدّ، القادرعبد  البقيرات: ، راجعلة بجذورهمعة الصمتقطّ

5  - Jugement du T.P.I.R, Le procureur c/Jean Paul AKAYESU, affaire n°ICTR‐96‐4‐T, 2 Septembre 1998, 

Par .205. 
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عرقية  ،أثنية جماعة قومية، إلىينتمون  أفرادعذيب على ارتكاب فعل التّ -لاأوّ     

  ودينية

 إلىينتمون  أفرادارتكبت على  إذا، الإبادةعذيب في نطاق جرائم تدخل جريمة التّ
قية منع جريمة انية من اتفاتعريف المادة الثّ أن إلاّ، دينية أو، عرقية أثنيةجماعة قومية، 

  .جماعة د معايير كلّالمعاقبة عليها لم تحدو الإبادة
ن تتكوة عناصر في تعريف هذه الجماعات، فالجماعة القومية تتداخل عدوتشترك 

ثقافة وجماعة لها روابط تاريخية من  أوالذين يحملون نفس الجنسية  الأشخاصمن 
خصوصيات بيولوجية وثنية لها روابط لأالجماعة ا نلأ أثنيةبالتالي لها روابط ومشتركة 

لها روابط عرقية، فالجماعة العرقية لها روابط في البنية  الأخيرةهذه و ،تاريخيةوثقافية 
  .)1( الهيكليةوالعضوية 

 كأفرادليس وككيان  أيعذيب على جماعة كجماعة يمارس التّ أنيجب كذلك 
من ذلك هو  الهدفن كان إو ةجماع إلىلا ينتمون  كأشخاص أشخاصاب عذّ إذافالمجرم 

  .)2(إبادةل فعله جريمة ، فلا يشكّيثنالأ أوالقومي  دمير العرقي، الديني،التّ
  الجزئي للجماعة أوي دمير الكلّعذيب التّالقصد من فعل التّ -ثانيا 

 إلىبالعودة وز بها، التي يتمي أشكالهوخصوصياته ل إفقادهوالشيء  إفساددمير يعني التّ
يا، بل يكون التدمير كلّ أنالمعاقبة عليها، ليس مشروطا و الإبادةة منع جريمة اتفاقي نص
ي لجماعة معينة هدف دمير الكلّالتّ أنالسبب هو ويكون جزئيا،  أنالجريمة لوقوع  يفكي

  .لا يمكن تحقيقه
ة خاصة تستهدف عذيب نير لدى مرتكب جريمة التّتتوفّ أنذلك، يجب  إلىضف 

الجزئي لتلك الجماعات، فلا يكفي القصد الجنائي العام لوقوع هذه  أوي دمير الكلّالتّ
من توفر القصد الجنائي الخاص الجريمة فلا بد.  

                                               
  .44 .سابق، صمرجع  ،وليظام القانوني لجريمة إبادة  الجنس البشري في القانون الدّالنّ بلول جمال، -1
  .43.مرجع نفسه، ص -2
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 الإنسانية تتداخل في مفهومها مع الجرائم ضد الإبادةجرائم  نإف ،الأساسعلى هذا 
فرقة به يمكن التّنّأ إلاّ ،)1( الإنسانية باعتبارها شكل خطير للجرائم ضدة ينهما من عد

  :جوانب
 أويا الخاص، مفاده القضاء كلّوالقصد الجنائي العام  أساستقوم على  الإبادةجريمة  −

  ر فيها القصد الجنائيتتوفّ أنفيجب  الإنسانية الجرائم ضد اأمجزئيا على جماعة ما، 
 .)2(على نطاق واسع على السكان المدنيينأو هجوم منتظم  إطارفي  ذتنفّ أنوالعام، 

ية النّ أير القصد الجنائي الخاص، توفّ إثبات تم اإذّ إلاّّ الإبادةلا تقوم جريمة  −
  .)3( الجماعات البشرية إحدىالمستهدفة لتدمير 

المكونة  الأفعال اأم، جاءت على سبيل الحصر، الإبادةنة لجرائم المكو الأفعال −
4( ، جاءت على سبيل المثال فقطالإنسانية للجرائم ضد(.  

 آمرةعذيب جريمة دولية ذو طبيعة جريمة التّ أناستنادا على كل ما قيل، نلاحظ      
الإنسانيخص للشّ الأساسيةالحقوق ب باعتبارها تمستتضامن  أنول ، فعلى جميع الد

، لكون لها مصلحة قانونية لحماية هذه الإنسانية جرائم ضدالمحاكمة مرتكبي ولمعاقبة 
  .)5(الحقوق

                                               
1  -MAISON  Raphaëlle,  «Le  crime  de  génocide  dans  les  premiers  jugements  du  tribunal  pénal 

international pour le Rwanda», R.G.D.I.P, N° 01, 1999, P.131 
2‐ HUET Véronique, «La mise en place de  la Cour pénale  internationale», R.R.J.D.P, N°2, 
2004 P.1308. 
3 ‐ MAISON Raphaëlle, Op.cit, P.130 

  .30.سابق، صمرجع  ولي للجرائم ضدّ الإنسانيّة،ني الدّظام القانوالنّ حماز محمد، -4
5 -Jugement  de  T.P.I.Y, Affaire Anto  Furundzija, N°IT‐95‐17/1‐T  du  10  décembre  1998,  Par.9,  In : 

http://www.icty.org/x/fille/legal%20libray/jud...  
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א א

מ  אאא
אא

  ورة نتيجة للانتهاكات المتكرو الإنسانيمة لقواعد حقوق الجسولي قواعد القانون الد
المتزايد للمجرمين من العقاب تحت  الإفلاتمع ورؤسائها، وول من طرف الد الإنساني

وجد اأدة، شارات متعدتساهم في تكريس مبدأ الحظر لجريمة قانونية  مبادئولي لقانون الد
  .دعي في مواجهة هذه الجريمةور الرعذيب وتلعب الدتّال

المجرمين من العقاب  إفلاتعلى عدم  الحرصوعذيب يمكن حظر وقوع جريمة التّ  
 µلوسيع من نطاق تطبيقه من طرف كالتّوالاختصاص العالمي  مبدأعن طريق تقرير 
و، )لمطلب أوّ( وليدول المجتمع الدعدم وعي نحو رفع الحصانة القضائية الجنائية كذا الس
الاعتداء بالصمطلب (تي اقترفوهاوعدم تقادم الجرائم الّ )مطلب ثان(سمية للجانيفة الر

 .)ثالث
  لالأوّالمطلب 

  عذيبي جريمة التّتفعيل متابعة مرتكبّل كآلية الاختصاص العالمي مبدأ

صلاحياتها وممارسة اختصاصاتها  بحقّيادة صاحبة الس بحكم كونها ولةالد عتمتّت
  الجغرافي إقليمهاتي ترتكب في حدود القضائية على جميع الجرائم الّوالتنفيذية والتشريعية 
اعتبر ذلك اعتداء  إلاّو، أجنبيةدولة  إقليمتمارس سلطاتها على  أن أخرىلدولة  فلا يحقّ

  .اخليةتدخلا في شؤونها الدوعلى سيادتها 
في مج ر الحاصلالتطوال تنظيم العلاقات بين الدمن سيادة الدولة الوطنية  ول، حد

خارج  أصبحتالتي  الإنسانانتهاكات حقوق  في بعض المجالات، خاصة التي تمس
المجال المحفوظ للدالنتهاك الاع بسيادتها في حالة ولة، فلا يمكنها التذرالحقوق يم لهذهجس 
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رورية لتطبيق ر مجموعة الشروط والإجراءات الضذلك يستلزم توفّ أن ، إلاّ)لفرع أوّ(
  ).نفرع ثا(مبدأ الاختصاص العالمي

  لالأوّالفرع 

  الاختصاص العالمي  مبدأتعريف 

الجهات  أمامتحريك دعوى قضائية  إمكانية، فكرة ثارت الممارسة الدولية المعاصرةأ
ه مرتكب لجريمة نّأم شخص مهما كانت صفته، فالمه أيذلك تجاه والقضائية الوطنية، 

ويمة كجرائم الجرب دولية جسإلىظر ، دون النّالإبادة ريمةجو الإنسانية الجرائم ضد 
  .جنسية مرتكبها أومكان وقوعها 

ولة، الد لاختصاصفي مواد الجنايات عنصر إضافي  الاختصاص العالميعتبر ي
 الأخذت إدانته، دون إذا ثبتّ معاقبتهومشتبه به  في متابعة كلّ لحقّكونه يعطي للدولة ا

أو التقيد بالجنسية الايجابية أو السلبية، أو بالأسس  ،مكان ارتكاب الجريمة الاعتباربعين 
 .)1(وليبالاختصاص المعترف بها في القانون الدقة الأخرى المتعلّ

  ةقضي إلىالاختصاص  العالمي   مبدأتطبيق  أصليعود    (Lottus)تي تعالج الّو
البحار لا  أعاليمنطقة وذلك على أساس أن ، )2(البحار أعاليموضوع القرصنة في 

  .)3(الاختصاص العالمية دولة من ممارسة لأي ما يعطي الحقّدولة،  ةأيتخضع لسيادة 
نيف ج فاقياتعلى سبيل المثال اتّدولية منها فاقيات ة اتّّسارت على نفس المنوال عد

فاقية مناهضة كذا اتّو ،)4(1977لسنة  لالأو الإضافيالبروتوكول و 1949لسنة  الأربعة

                                               
1‐ Institut de Droit International,  la compétence universelle en matière pénale à  l’égare du crime 
de  génocide,  des  crimes  contre  l’humanité  et  des  crimes  de  guerre,  dix‐  septième  commission, 
session de Cracovie, le 26 Août 2005, In : http://www.idi‐iil.org/idif/resolutionF/2005kra03fr.pdf. 

  .73.مرجع سابق، ص ولي الجنائي،عذيب في القانون الدّجريمة التّبلمختار حسينة،  -2
  .1982ديسمبر  10عة في من اتفاقية مونتي قوباي، الموقّ 105راجع المادة  -3
، البروتوكول الإضافي )146( ابعة، الر)129المادة ( لثة، الثاّ)50المادة ( انية، الثّ)49المادة ( اتفاقية جنيف الأولى -4

85المادة ( لالأو.(  
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ت هذه المهينة، بحيث نص أوالعقوبة القاسية  أوغيره من ضروب المعاملة وعذيب التّ
  :ىعل تي تنصالّوالاختصاص العالمي ضمن المادة الخامسة  مبدأعلى  الأخيرة
ولايتها القضائية على  لإقامة الإجراءاتيلزم من  دولة طرف ما خذ كلّتتّ -1«

  :في الحالات التالية 4في المادة  إليهاالجرائم المشار 
على ظهر  أويخضع لولايتها القضائية  إقليم أيّعند ارتكاب هذه الجرائم في  -أ 

  .ولةلة في تلك الدّعلى متن طائرة مسجّ أوسفينة 
  .ولةلدّعندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك ا -ب 
ولة ذلك اعتبرت تلك الدّ إذولة، عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدّ -ج 

  .مناسبا
ولايتها القضائية على  لإقامة الإجراءاتخذ كل دولة طرفا بالمثل ما يلزم من تتّ -2

 إقليم أيّهذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في 
ول دولة من الدّ ةأيّ إلى امنةلا تقوم بتسليمه عملا بالمادة الثّويتها القضائية يخضع لولا

  .» من هذه المادة 1التي وردت ذكرها في الفقرة 
يعتبر نص إذموضوع الاختصاص القضائي،  هذه المادة مثالي فيما يخص د تتعد
  .عالميةالوالشخصية و الإقليمية مبدأ، فيعتمد في ذلك على )1(معايير تحديده

الشخصية  ومبدأ الإقليمية مبدأ إلى وبالإضافةعذيب، تضييقا على خناق مرتكبي التّ
مي ـالاختصاص العال مبدأعذيب فاقية مناهضة التّاتّ تأقرفي تطبيق القانون الجنائي، 

تي تمنح الّ الأولىابعة الفقرة كذا المادة السوانية من المادة الخامسة، ضمن الفقرة الثّ

                                               
1-  VANDERMEERSCH  Damien, «La  faisabilité  de  la  règle  de  la  compétence  universelle»,  In:  la 
justice pénale  internationale dans  les décisions des tribunaux ad hoc, Etudes des Law clincs pénale 
International, Dalloz, 2003, P.228. 
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ص للجهات القضائية الوطنية التي يوجد بها شخص يدعي ارتكابه لجريمة الاختصا
  .)1(تسليمه أوقضائيا  تهذلك بقصد متابعوشارك في ارتكابها،  أوحاول  وأعذيب التّ

تختلف من حيث  هاأنّ إلاّ ،)2(الاختصاص العالمي بمبدأالعديد من الدول  أخذت
 ،تضييق نطاق ممارسته أوفي توسيع  دولة لها الصلاحية كلّ إذنطاق تطبيقه، وشروط 

لا « :عذيبفاقية مناهضة التّة من اتّالثالمادة الخامسة فقرتها الثّ نصهذا ما يفهم من و
  . »اخليولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدّ أيّفاقية هذه الاتّتستثني 

ة ي قضيالاختصاص العالمي ف مبدأممارسة  إلىيطاليا إوسبانيا إكل من  لجأت
  يروديا ندوبانسيعبدولاي  ا في قضيةـبلجيكو ،(Augusto PINOCHET) أوغست بينوشي

)Abdoulaye  YERODIA  NDOMBASI(. ّ16ه بتاريخ نّأ، الأولىص وقائع القضية تتلخ 
دوليين بالقبض على الرئيس  أمرينسبانية السلطات الإ أصدرت 1998 أكتوبر 18و

سليم للتّ روبيةوالألاتفاقية لن للسلطات البريطانية طبقا موجها  (PINOCHET)الشيلي السابق
 .فترة حكمه أثناءعذيب التّو الإرهابو الإبادةلارتكابه جرائم   1957لعام 
الاختصاص  مبدأالقبض، على  لأمر إصدارهاسبانية في ستندت السلطات الإا

صاص العالمي الاخت مبدأعلى وسبانيين، إبعض الضحايا مواطنون  أنالشخصي، باعتبار 
 أنعلى  23في مادته  سباني ينصالقانون العضوي للسلطة القضائية الإ أنباعتبار 

                                               
1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعي  « :على 7/1المادة  تنص

، بعرض القضية على 5الحالات التي تتوخاها المادة في  4من الجرائم النصوص عليها في المادة  ارتكابه لأيّ
  .»ا لم تقم بتسليمهسلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذّ

، قانون العقوبات الألماني )689المادة (، قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي )71المادة ( قانون العقوبات الكندي -2
 المادة(، قانون العقوبات اللبناني )23المادة (، قانون العقوبات السوري )10المادة (، قانون العقوبات الأردني )9المادة (

23.(  
المشرع الجزائري لم يأخذ بهذا المبدأ، واقتصر على مبدأي  نإاحية العملية، فنظرا لصعوبة تطبيق هذا المبدأ من النّ -  

ل، الجزء الأو بات الجزائري، القسم العام، الجريمة،شرح قانون العقو عبد االله سليمان،: نظرأالإقليمية والشخصية، 
  .115.، ص2004لجامعية، الطّبعة الخامسة، الجزائر، ديوان المطبوعات ا
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سباني من الإ الإقليمبجرائم مرتكبة خارج  الأمرسباني مختص عندما يتعلق القضاء الإ
  .)1(المعاقب عليها في القانون الدوليوجانب، لا أوسبانيين إطرف 
تم ئيساعتقال الر)PINOCHET(،  استنادا للحكم الصادر عن محكمة جزائية ابتدائية
 أمامبحصانته  1998 أكتوبر 28في  تأقرسليم التي صة في مادة التّمتخص ةبريطاني

تنفيذ هذا القرار مع الاحتفاظ  برئيس الدولة السابق  تأجيلرت قروالمحاكم البريطانية، 
مارس  24في و. ة اللورداتغرف أمام، في انتظار الاستئناف المحروسة الإقامةتحت 
القاعدة  لمبدأاستنادا ) PINOCHET(ئيسحصانة الر الأخيرة، رفضت هذه 1999
د عسبانيا، بإريطانية بمباشرة إجراءات تسليمه إلى ا سمح للسلطات البمم )2(رةـالآم

ر الإفراج عنه لوضعه اخلية قروزير الد أن ، إلا1998ّنوفمبر  3تقديمها طلبا رسميا في 
3(حيالص(.  

سبة لقضيةبالنّ اأم )Abdoulaye  YERODIA NDOMBASI( زيرو ابقالخارجية الس 

دولي بالقبض عليه  أمر بإصدار  قيام بلجيكا إلىالديمقراطية فتعود وقائعها  وڤنلدولة الكو
حريض على ارتكاب جرائم ، بتهمة الت2000ّفريل أ 11لك بتاريخ ذو، اهاإيتسليمه و

 أمامها رفعت دعوى ضدولك الكونغو، ذ ت على، فاحتجةالإنساني جرائم ضدوحرب 
 الأمممنظمة  أعضاءيادة بين المساواة في الس مبدأمحكمة العدل الدولية باعتبارها خرقت 

                                               
  .15-12.ص صمرجع سابق،  ، يوقضية بينوش 1984اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  غزلون أنيسة، -1
2- ه لا يمكن أن تكون نّقاعدة أمرة، فإ باعتبارها -عذيبتّجريمة ال - ولي الإنسانيإذا كان حظر جرائم القانون الد

الحصانة عائقا لتحقيق العدالة، فهي استثناء يمكن استبعادها، بعكس القاعدة الآمرة، فلا يمكن تعليقها أو تعديلها إلا 
  :نظرأمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،  53مرة أخرى، وذلك طبقا للمادة آبقاعدة 

 ‐ DAVID  Eric, «  le  droit  international  humanitaire  devant  les    juridictions  nationales  »,  In :  les 
nouvelles frontières du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2003, P .158.  

الاختصاص العالمي على الجرائم  كما أن القاعدة الآمرة تبرر التمديد الاستثنائي لاختصاص القاضي الوطني بممارسة -
  :، أنظرالدولية الخطيرة

 Jugement du T.P.I.Y., Affaire Anto Furundzija, Op.cit, Par.156  
جل الحصول على شهادة أمذكرة من  ولي،الدّ الجنائي مبدأ الاختصاص العالمي في القانوندخلافي سفيان،  -3

  .157.، ص2008ية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، ولية، كلّالماجستير في القانون الدولي والعلاقات الد
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كذا الحصانة الدبلوماسية لوزير خارجية لدولة ذات و، من الميثاق 12حدة طبقا للمادة المتّ
  .سيادة

ع وزير الخارجية السابق قرار يقضي بتمتّ 2002فري في 14المحكمة في  أصدرت
مة من طرف السلطات فوع المقدبعين الاعتبار الد تأخذ أن بالحصانة القضائية دون

لم تجب  الأساسمذكرة الاعتقال الدولية، فعلى هذا  إلغاءمن  بالتالي لابدو ،)1(البلجيكية
، في حين يمكن )2(الحصانةمسألة  فقط في اكتفت بالبتّولة الاختصاص العالمي، على مسأ

ة ـلا قمع الجرائم الدولو الإنسانالحصانة لا تضمن حقوق  أن إبرازتساهم في  أنلها 
 فضع الجرائم المرتكبة في حقّأ نأ، مع العلم )3(من العقاب الإفلاتبقدر ما تساعد على 

عدم لجوء  إلىار يؤدي هذا القر، )4(المسؤولين في الدولة كبار كانت من طرف يةالإنسان
وممارسة الاختصاص العالمي،  إلىة دول عدأمامسوف يكون عائقا  الذي بلا شك ر تطو

 أمرا أصدرتمتها الجهات القضائية البلجيكية التي في مقدو، )5(القانون الجنائي الدولي
  ).YERODIA NDOMBASI(بالقبض على  الأمر إلغاءبوقف المتابعة مع 

تجديدا لنظام الردع الدولي و إضافيامي اختصاصا قضائيا الاختصاص العال ليشكّ
ر مفهوم الة لتطولا يستجيب بصورة فع أصبحظام الكلاسيكي الذي خروجا عن النّو

  .)6(وليةمتطلبات الجماعة الدوالجريمة الدولية 
جمعاء، لها المصلحة القانونية  والإنسانيةول الد كلّ ّأنذلك اعتبار  أساسيمكن على 

على الصعيد  )7(متابعة المسؤولين عن ارتكابهاوولية قمع الجرائم الدوجل ردع أمن 
قوانين العفو إصدارفلتوا مثلا عن طريق أ أنولي بعد الد لأاخلية لبلدانهمالد ،كان  إذا ن

                                               
1 - DAVID  Eric,  «Le  droit  international  humanitaire  devant  les  juridictions  nationales  », Op.cit, 
P.152. 

  .50.سابق، صمرجع  ،الدولي الجنائي مبدأ الاختصاص العالمي في القانون دخلافي سفيان، - 2
3 ‐ COT Jean‐Pierre, « Cour internationale de justice; 14 février 2002», R.T.D.H , N° 52, 2002, P. 946. 

  .183.سابق، صمرجع  دخلافي سفيان، - 4
5 ‐ COT Jean‐ Pierre, Op.cit, P. 946 

  .30.سابق، صدخلافي سفيان، مرجع  - 6
7‐ DAVID Eric,  Op.cit, P.149. 



א א          :א א א א  א
 

 

48 

 

مرتكبيه من  معاقبةوعذيب الحظر يلقي على عاتق الدول واجب الوقاية من وقوع التّ مبدأ
همين المتّ الأفرادتسليم  أوتابعة مالوفي التحقيق،  يمنحها الحقّ أخرىة ه من جهنّإف ،جهة
 لمبدأ الآمرة، فهو نتيجة منطقية للقيمة إقليمهاعذيب المتواجدين على لتّرتكاب جريمة ابا

  .)1(وليعذيب على المستوى الدحظر التّ
   انيالفرع الثّ

  الاختصاص العالمي مبدأشروط ممارسة 

ر تسليمه توفّ إجراءات أوهم المتّ المتابعة القضائية ضد اتإجراءيستلزم لبدء 
اختلاف هذه الشروط  إلىدها القوانين الوطنية، ما يؤدي مجموعة من الشروط، التي تحد

  :اليةفق في الشروط التّتتّ أنيمكن  هاأنّ إلاّ، أخرى إلىمن دولة 

  ارتكاب جريمة دولية -لاوّأ

الاختصاص وبعين الاعتبار مكان وقوع الجريمة،  يأخذ الإقليميكان الاختصاص  إذا
 أساسن الاختصاص العالمي يقوم على حية، فإالض أوهم بجنسية المتّ يأخذالشخصي 

 ر قانوني، باعتبارها مبر"جرائم قانون الشعوب"وجود فئة خاصة من الجرائم تسمى 
  .)2(جرائمجريمة من هذه ال بارتكابهمين المتّ مباشرة المتابعات الجنائية ضدل

كييف القانوني للجرائم الدولية، فعادة ما ره التّالاختصاص العالمي يبر مبدأتطبيق 
الجغرافي  الإطارصعوبة تحديد  إلىما يؤدي  ، فهذا)3(ة دولتابعة لعد أقاليمترتكب على 

لا يتعدى نطاقها ومصالح دولة واحدة  تمس أنكما يمكن . لارتكاب بعض الجرائم الدولية

                                               
  .60.سابق، صمرجع  ،وليالقانون الدّوعذيب جريمة التّ غربي عبد الرزاق، -1
2- والمعاملة اللاّإنسانية عذيب الإرهاب، قامت السلطات الأمريكية بممارسة أبشع أساليب التّ في إطار الحرب ضد

 على) كوبا( في سجن غوانتانامووعلى معتقلي المقاومة العراقية، ) غرب بغداد( في كل من سجن أبو غريب الوحشية
  .84.سابق، ص، مرجع القانون الدولي الجنائيوعذيب جريمة التّبلمختار حسينة،  :نظرالمحتجزين الأفغان، أ

  .38.سابق، صمرجع  ،الدولي الجنائي مبدأ الاختصاص العالمي في القانون دخلافي سفيان، -3
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الخطورة الاستثنائية  إلىظر بالنّوه نّأ إلاّ، )1( الإبادةحدود هذه الدولة كجريمة  يميالإقل
الوسائل المستعملة في ارتكابها تجعلها والتي يمكن استنباطها من خلال عدد الضحايا و

  .)2(وليّخاضعة لنظام القمع الد
  الدولة إقليمهم في وجود المتّ -ثانيا

لممارسة الاختصاص العالمي  أساسيالدولة، شرطا ا إقليمهم في وجود المتّ يعد
رط عذيب هذا الشّت اتفاقية مناهضة التّلقد تبنّوفي حالة غيابه،  الي استبعاد ممارستهبالتّو

المادة الخامسة من خلال نص.  
ل في وجود رابطة فعلية، تتمثّ إلىينعقد الاختصاص العالمي في هذه الحالة استنادا     

 إجباريايجب أن يكون وجوده اختياريا وليس ولكن إقليم الدولة هم على المتّ ضبط
رسة الاختصاص العالمي اهم لممشريعات الوطنية، وجود المتّاشترطت العديد من التّ.)3(

والتي على )4(689/1المادة  ومن بينها قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في نص ،

                                               
  :، أنظردة والمعاقبة عليهابيعة العالمية لاتفاقية مكافحة جريمة الإباولية الطّدت محكمة العدل الدكّأ -1

 - Arrêt de  la CIJ,  sur  l’application de  la convention  sur  la prévention et  la  répression du crime de 

génocide, du 11 Juillet 1996, Par.31.  
  .40.سابق، صمرجع  ،الدولي الجنائي مبدأ الاختصاص العالمي في القانون دخلافي سفيان، -2
 ر قضيةتعتب -3 (Eichmann Adolph) ّهم، إذ تطبيقا لمبدأ الاختصاص العالمي استنادا إلى الوجود الإجباري للمت
ية للعقيد السابق في الجيش الألماني، والذي كان مساعدا لص وقائع هذه القضية في اختطاف إسرائيل بصفة سرتتخّ

لهتلر، موجذي كان يقيم ز، والّاء الحرب العالمية الثانية في حجرة الغروبا أثناوملايين يهودي في أ 6اه تهمة قتل هة إي
صرف وسجنت سفيرها لدى إسرائيل لانتهاكها سيادة وقتها في الأرجنتين ولقد احتجت هذه الأخيرة على هذا التّ

اب تلك ه لم يكن لإسرائيل وجود قانوني عند ارتكنّالموقف الإسرائيلي، خاصة أالأرجنتين، كما استنكرت بعض القوانين 
قضت عليه بالإعدام شنقا، بعد أن وإسرائيل قامت بمحاكمته  أن الجرائم، فضلا عن اختطافه بطريقة غير مشروعة، إلاّ

القانون الدولي الجنائي، القهواجي عبد القادر، : راجع، الإنسانية وجريمة الإبادة تهمة منها جرائم ضد 20وجهت إليه 

  .       131.سابق، ص، مرجع دولية الجنائيةالجرائم الدولية، المحاكم ال أهمّ
4-Article 689‐1  stipule que : « En application des  conventions  internationales visées aux articles 
suivants peut être poursuivie et jugée par les juridiction française, si elle se trouve en France, toute 
personne  qui  s’est  rendue  coupable  hors  du  territoire  de  la  république  de  l’une  des  infractions 
énumérées par ces articles. Les dispositions du présente article sont applicable à la tentative de ces 
infractions, chaque foi que celle‐ci est punissable», Voir : Code   de procédure français, Edition 50, 
Dalloz, Paris, 2009, P.1015.  



א א          :א א א א  א
 

 

50 

 

شخص إذا ما وجد على الإقليم  أيالفرنسي متابعة ومحاكمة  يمكن للقضاء أساسها
 غير أويكون بطريقة مشروعة  أن، فيستوي إليهدخوله  الفرنسي ولا عبرة بطريقة

  قضية هذا ما يتضح منوالمحاكمة،  ةـهروبه لا يؤثر على استمراري نأومشروعة، 
(Ehy Ould DAH) )1(.  

دما كان رهن الحبس بع قابة القضائيةعنه تحت الر بالإفراجقامت السلطات الفرنسية 
 إلاّن من الهرب تمكّ أشهرة بعد عدو، (Montpellier) منعه من مغادرة منطقةو الاحتياطي

والمتابعة القضائية  إجراءاتذلك لم يمنع من متابعة  أن10 ـه بصدور الحكم ضد 
  . )2(سنوات سجن

قانون  نإف، "لةالدو إقليمهم في وجود المتّ"خلافا للقانون الفرنسي الذي وسع في تفسير
البحث عن  إلىالجهة القضائية  ق، فعادة ما تلجأفسير الضيبالتّ يأخذ الألمانيالعقوبات 

هذا و ،)3(ألمانياعائلته في  أوهم المتّ كإقامة، الألماني والإقليمهم وجود علاقة تربط بين المتّ
  .رير اختصاصها القضائيل روابط فعلية كافية لتبما يشكّ
هم على شرط وجود المتّ 12الجزائية البلجيكي في المادة  الإجراءاتون د كذلك قانكّأ
استثنى من  -منه 7المادة - 1993جوان  16لقانون المؤرخ في ا نأ إلاّالدولة،  إقليمعلى 

، جريمة الإنسانية همين بارتكاب جرائم الحرب، جرائم ضدرط على المتّتطبيق هذا الشّ

                                               
عذيب في انيين بممارسة أفعال التّتهم من طرف موريذي اتّوالّ ةانيتريوكان ضابطا في صفوف القوات العسكرية الم -1

 سة عسكرية بمنطقةص في مدرجل التربكان متواجدا في إقليم فرنسا من أ ، بعدما1992-1991ما بين سنة  انياتموري
)Montpellier( أنظر :                                                                                                 

- BAUDOUIN Patrick, « Les poursuites contre les tortionnaires », Revue  Droits fondamentaux, N°6, 
2006, P.2 : in: www.droits‐fondamentaux.org                                                                                                                                 

2 ‐ Ibid. P.3. 
3 - DAVID  Eric,«  Le  droit  international  humanitaire  devant  les  juridictions  nationales»,  Op.cit, 
P.146. 



א א          :א א א א  א
 

 

51 

 

 لم يوجدواالاختصاص العالمي حتى ولو  مبدأ أساسعلى  يمكن متابعتهم إذ ،)1( الإبادة

  .)2()(A.SHARONوقضية  )YERODIA NDOMBASI( د ذلك في قضيةوتجس ،إقليمها على
صدر مجلس ة قرارات متناقضة، فبعدما أعد إصدار إلى أدىهذا التناقض  أن إلاّ     

 YERODIA( الشكوى المرفوعة ضد أنب قرار الاستئناف ببروكسل NDOMBASI (
المادة  بلجيكا استنادا لنص إقليمبغير موجودين  هماأنّ غير مقبولة باعتبار) (A.SHARONو

هام ببروكسل هذا القرار على ذلك غرفة الاتّ دتوأكّالجزائية،  الإجراءاتمن قانون  12
كت تمس هاأنّ إلاّ ،)3(بالقبض الأمر إلغاءبوقف المتابعة مع  وأمرت الأولىفي القضية 

الذي لا  12المادة  نص لىعانية مستندة باختصاص القاضي البلجيكي في القضية الثّ
  .)4( 1993يسري على قانون 

فتح نافذة من وثبت القضاء البلجيكي دوره الهام في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أ
رب على بعد الحفذلك لم يدم طويلا،  أن إلاّ، )5(تحقيق العدالة الدوليةوللضحايا  الأمل
الحكومة البلجيكية قانون الاختصاص العالمي بسبب الضغوطات  ألغت )6(العراق

                                               
  .45.سابق، ص مرجع ،الدولي الجنائي مبدأ الاختصاص العالمي في القانونن، دخلافي سفيا -1
2- ي لبنان ف -صبرا وشتيلا–وكذا بعض ضحايا مجزرة ) فلسطينية ولبنانية(مت العديد من الهيئات غير الحكوميةقد

ذي لعبه ور الّدأمام الجهات القضائية البلجيكية بسبب ال 2001في ) A.SHARON(رئيس الوزراء الإسرائيلي  ّدعوى ضد
خلال التّحريض والمشاركة والتسهيل لا، وذلك من 1982ان الاحتلال الإسرائيلي للبنان إبرتكاب جرائم ضد ة الإنساني

 ،لندة معمر يشوي :مدني فلسطيني، راجع 2750يات اللبنانية بدخول المخيم وقتل وجريمة الإبادة، بعد سماحه للميليش
  .335.، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها

أصدرت قرارها ، بحيث 2002فيفري  14هام ببروكسل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في تّرت غرفة الإتأثّ -3
  .2002فيفري  16بوقف المتابعة مع إلغاء الأمر بالقبض، بعد يومين من صدور قرار المحكمة، أي في 

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي الجنائي،محاكمة مجرمي الحربخنوسي كريمة،  -4
  .52.ص، 2006كلّية الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة، 

  . 335.سابق، صمرجع  لندة معمر يشوي، -5
6- رفع عدة أشخاص عراقيين دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد ورئيس الوزراء البريطاني  "بوش"ئيس الأمريكي الر
 :، راجع2003سنة  العراق المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب ضد لهماتحم(Tony Blair)  "توني بلير"
  .136.ص رجع نفسه،م
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القاضي "ع بها دوليا كونها بذلك تكون قد فقدت الميزة التي كانت تتمتّو ،)1(الأمريكية
يجابية كثيرة يمكن الاعتماد عليها في إلم يترك له جوانب  التعديل الجديد أنذلك  "العالمي

  .)2( ؤولين عن ارتكابهاسمعاقبة الموالدولية قمع الجرائم 
  ازدواجية التجريم -ثالثا

يتعلق ولممارسة الاختصاص العالمي،  أخربعض التشريعات الوطنية شرط  أضافت
مة في هم مجرالمنسوبة للمتّ الأفعالتكون أن  هالذي يقصد بوبازدواجية التجريم،  الأمر

ولة التي تمارس اختصاصها ذا في قانون الدكوالنظام القانوني لدولة مكان ارتكابها 
  .القضائي
بالانتهاكات  الأمرشرط ازدواجية التجريم عندما يتعلق بخذ المشرع البلجيكي أ

فهي لم  الأخرىبالنسبة للجرائم  اأم، )3(1949لاتفاقيات جنيف  لالأوالجسيمة للبروتوكول 
  .)4(رط لتطبيق اختصاصها العالميتستلزم مثل هذا الشّ

  عدم تسليم المتهم -رابعا

 تقوم الجهات القضائية بمتابعة ومحاكمة المتهمين طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي

في حالة عدم تسليمه إلى أيه ـة دولة تطالب بة دولة سواء كان نتيجة رفضها لتسليمه لأي

                                               
1- ل في نقل مقر حلف الشمال الأطلسي إلى دولة أوروبية أخرى، بعدما الضغوطات الممارسة على بلجيكا تتمثّ أهم

محاكمة خنوسي كريمة، : نظرأ، وكذا تقييد سفر المسؤولين الأمريكيين إليها، 1967ة البلجيكية منذ مكان بالعاص

  .50.، ص، مرجع سابقمجرمي الحرب
  .138رجع نفسه، صم -2

3- VANDERMEERSCH Damien,« Les poursuites et le jugement des infraction de droit   humanitaire 
en droit Belge», R.D.P.C, N  ̊6, 2001, P.150. 

ة، وفي الدولة المطالب ما في قانونرط في مجال تسليم المجرمين، إذ يجب أن يكون الفعل مجريمكن الأخذ بهذا الشّ -4
سليم، ففي قضية ما في قانون الدولة المطالبة بالتّنفس الوقت مجر)Pinochet(ت غرفة اللوردات البريطانية بشرط ، أقر

سباني ها جريمة يعاقب عليها القانون الإعذيب لأنّّسليم تتعلق فقط بجريمة التّإجراءات التّ ازدواجية التجريم، باعتبار أن 
عذيب وقضية ، اتفاقية مناهضة التّغزلون أنيسة :، أنظر1984عذيب ها على اتفاقية مناهضة التّوالبريطاني، بعد مصادقت

  .17.سابق، صمرجع   ،"بينوشي"
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ي حالة مته فهم أو محاكوبالتالي كانت قاعدة تسليم المتّ )1(سليم أصلاأو لعدم وجود طلب التّ
ل التعاون والتنسيق بين دع من خلاالية إجراءات الرا لضمان فععاملا مهمعدم التسليم 

  .)2(مكافحة الجرائم الدوليةل الدول 

خاصة في  ،يعتري مبدأ الاختصاص العالمي صعوبة كبيرة من حيث الإجراءات 
 تلجأكا لهذا النقص، القضية، فاستدرا بأطراف مرحلة التحقيقات لصعوبة الإلمام الكامل

  . )3(هم إلى جهات قضائية أخرى تضمن محاكمتهإلى تسليم المتّ
تقبل بمقتضاه دولة بتسليم دولة أخرى بطلب  ،دولي جراءإهو  )4(تسليم المجرمين 

ن أنفيذ عقوبة سبق وـمحاكمته أو لت تميرة مجرم يوجد على إقليمها، حتى يمن هذه الأخ
 صدرت 

ه، ويستمدلإجراء أصوله أساسا من الاتّهذا ا ضد5(وليةفاقيات الد(. 

من الجرائم  عذيبالتّعذيب أن جريمة اتفاقية مناهضة التّمن  8/1اعتبرت المادة 
سليم في كل قابلة لتسليم مرتكبيها، بحيث تلزم الدول الأطراف بإدراجها كجرائم قابلة للتّال

 .معاهدة تسليم تبرم بينها
التّ جريمة بناء على ذلك، فإنهذه الأخيرة لا  عذيب لا تعتبر جريمة سياسية، لأن

سليم، فالجريمة السياسية ترتكب من أجل تحقيق غاية سياسية كقتل رئيس يجوز فيها التّ
                                               

1  -  VANDERMEERSCH  Damien,  «La  faisabilité  de  la  règle  e  la  compétence  universelle»,  Op.cit, 

P.230. 
  .56.سابق، ص، مرجع لقانون الجنائي الدوليمبدأ الاختصاص العالمي في ادخلافي سفيان،  -2
   .78.، مرجع سابق، صعذيب في القانون الدولي الجنائيجريمة التّبلمختار حسينة،  -3
سليم هو نقـل الدولـة مـا    التّ «: على أن والتي تنص 102سليم في المادة عرف نظام روما الأساسي مصطلح التّ -4

   .»اقية أو تشريع وطنيشخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة اتف
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق  تحديد نظام تسليم المجرمين،شبري فريدة،  -5

  .14.، ص2007ية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الإنسان، كلّ
- من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم سليم للتّ المت دولة طرف طلبإذا تسّ « :على ما يلي 8/2المادة  تنص
سليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه وكانت الدولة الأولى تجعل التّ لمجرمينا

سليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في ص بمثل هذه الجرائم، ويخضع التّتسليم فيما يخالاتفاقية أساسا قانونيا للتّ
    .»سليمم إليها طلب التّالدولة التي يقدّ قانون
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وبمقارنتها مع جريمة )1()ظرية الشخصيةحسب النّ(ولة بقصد تغيير نظام الحكم الد ،
التخويف  أو اعترافات، أو العقاب أو الغاية منها هو الحصول على معلومات عذيب فإنالتّ

  .فهي تختلف عن الأهداف السياسية )2(أو الإرغام
الاعتداء، كالاعتداء على  محلّ ظر إلى طبيعة الحقّيمكن اعتبار جريمة ما سياسية، بالنّ

مصلحة أو حق سياسي للفرد أو الدولة في نظامها السياسي، وتكون موجالدستور  هة ضد
ظرية النّ حسب(بالحقوق العامة للمواطنين  سطاتها العامة وتمونظام الدولة وسل

الحقوق  عذيب هو الاعتداء على أحدوبالمقابل، فموضوع جريمة التّ )3()الموضوعية
ة، وهو غير فسية والنّة والعقليه في احترام سلامته البدنيساسية للإنسان، ألا وهو حقّالأ

  .)4(ظرف من الظروف أي تحتقابل للخرق 
  انيالمطلب الثّ

  عذيبجريمة التّ أمام الحصانة القضائية الجنائية نسبية قاعدة

القانون استقر ات لممثّوليين على فكرة منح امتيازات وحصانوالعرف الدوللي الد 
الأجنبية من رؤساء دول وحكومات ومبعوثين دبلوماسيين، وذلك على أساس مبدأ سيادة 

الدلفرع أوّ(المعاملة بالمثلولية، وولة، المجاملة الد(.  
لي ة بالغة من بين مجموع الحصانات الممنوحة لممثّالحصانة القضائية أهمي تحتلّ           
الدقاش على مستوى ولي، باعتبارها أكثر المواضيع المطروحة للنّول في القانون الد

                                               
  .199.سابق، صمرجع  ،الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائيى، محمد عبد المنعم عبد الغن -1
  .1984عذيب لسنة راجع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التّ -2
  .200.سابق، صى، مرجع محمد عبد المنعم عبد الغن -3
4- ا كانت، سواء ة ظروف استثنائية أيّع بأيّلا يجوز التذرّ « :عذيب علىمن اتفاقية مناهضة التّ 2/2المادة  تنص

ة حالة من حالات الطوارئ أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أيّ
  .»عذيبالعامة الأخرى، كمبرر للتّ

ر منظمة العفو الدولية تقري: عذيب، أنظرجريمة التّرتكاب ر لاع بحالات الضرورة كمبرية تتذرإن القوات الإسرائيل -  
، رقم الوثيقة 2009ة من جانفي إلى ديسمبر ان في العالم ما بين الفترة الممتدسحالة حقوق الإن ،2010لعام 

POL10/001/2010 متوفر على الموقع76.ص ، : http://www.amenesty.org/ar                                                     
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ولية، خاصة إذا تعلّالممارسات الدووزراء الخارجيةول والحكومات ق الأمر برؤساء الد .
أو وزير الخارجية  ةولك بالحصانة القضائية الجنائية، يعيق متابعة رئيس الدالتمس أن إلاّ

ولية التي ارتكبوها، وسببا في عدم تكريس المسؤولية الجنائية وتوقيع عن الجرائم الد
ولية الآمرة، الدولي الجنائي، واعترافه بالقاعدة ر القانون الدفهذا يتناقض مع تطو. العقاب

التي يحتج ولية يستلزم استبعاد الحصانة القضائية بها في مواجهة الكافة، فقمع الجرائم الد
الجنائية وعدم الاعتداء بالصفرع ثان(سمية لمرتكبيهافة الر.(  

  لالفرع الأوّ

  الحصانة القضائية مبدأ 

ولي في ّعاون الدة والتّة على فكرة المصلحة المشتركتقتضي إقامة علاقات دولية مبني
د أساسا في عاون، التي تتجسمختلف الميادين والمجالات، إنشاء أداة تترجم هذه الفكرة والتّ

  .مثيل الخارجيالتّ

التّ يعدمثيل الخارجي من أهم دولة، إذ يلعب دورا  لّكياسة الخارجية لآليات تنفيذ الس
 أطراف المجتمع الدولي ية بينات ودقواصل بين الأمم وربط علابارزا في رسم إطار التّ

الأشخاص المنفّ ومن بين أهمذين لهذه السول والحكومات وزراء ياسة، نجد رؤساء الد
بلوماسيين والقنصليينالخارجية والمبعوثين الد.  

 رعاية خاصة تتناسب وجب أن يكونوا محلّأنظرا للمهام الملقاة على عاتقهم، فقد 
لهم  قا لذلك، أقرإذا ما وجدوا في إقليم دولة أجنبية، وتحقي الوظيفية مثيلية أومع صفتهم التّ
ئق مجموعة من الحصانات تضمن لهم الاستقلالية بمهامهم والاحترام اللاّ وليالقانون الد
  .لمركزهم
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ذي اشتقت منه الأساس الجوهري الّ تي تعدفي طليعتها الحصانة الشخصية الّنجد 
الممثل  ىعلالحجز أو  القبض،  أو بحيث لا يجوز الاعتداء، )1(مختلف الحصانات الأخرى

ولة الموفد إليها، أو من جانب الأفراد العاديين ، وذلك من طرف سلطات الد)2(الأجنبي
ن مولة ر وامتناع سلطات هذه الدحظوهو  سلبي لهماأوالتزامان،  هاالي يقع على عاتقوبالتّ
مة أو وزير الخارجية، أو مبعوث دبلوماسي أو ولة أو الحكورئيس الدض لشخص عرالتّ

ل ول اعتدى على شخص ممثّي، وهو معاقبة كل فرد عادي أو مسؤيجابإ امقنصلي، وثانيه
  .)3(دولة أجنبية

ل ع به من مسكن الممثّة، ما يتمتّعن الحصانة الشخصية، من حيث الأهمي ولا تقلّ
البعث الأجنبي من حرمة تضاهي الحرمة الخاصة بمقر4(بلوماسيةة الد( .  

ولة بحصانة قضائية جنائية، مدنية وإدارية، ومن ل الدع ممثّبالإضافة إلى ذلك، يتمتّ
استثناء، فلا يجوز  يرد عليها أيالحصانة القضائية الجنائية مطلقة وكاملة لا  م به أنالمسلّ

بعدم  الموفد إليها ولةابعة للدالجهات القضائية التّ قضيفت ،هجنائي ضد جراءإ خاذ أيتّا
ا ـوذلك من تلقاء نفسه ،ل دولة أجنبيةممثّ ظر في دعوى جنائية ضداختصاصها بالنّ

                                               
مذكرة لنيل شهادة  ولي،ر القانون الدّول في ضوء تطوّالحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدّصام لياس،  -1

  .14.، ص2008ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ولي، كلّالدعاون الماجستير في القانون، فرع قانون التّ
2- 29المادة  تنص بلوماسي تكون حرمة شخص المبعوث الدّ «: على 1961بلوماسية لعام من اتفاقية فيينا للعلاقات الد

لديها معاملته  ولة المعتمدة صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدّمصونة، ولا يجوز إخضاعه لأيّ
  .»اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته دابير المناسبة لمنع أيّخاذ جميع التّئق، واتّبالاحترام اللاّ

- 85.ص ، ص2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، منتصر سعيد حموده -3
86.  
بلوماسي والقانون القنصلي القانون الدّ ،وليةولي العام، الحياة الدّالدّ أصول القانونمحمد سامي عبد الحميد،  -4

   .84.، ص2005الثة، الإسكندرية، بعة الثّالطّن، . د. دل، الث، المجلد الأوالجزء الثّ ولي للبحر،والقانون الدّ
  .1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية  30راجع المادة  -  
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باعتبار أن في حين )1(ولي العامذلك يدخل في نطاق القواعد القانونية العامة للقانون الد ،
ح )2(الحصانة القضائية المدنية والإدارية نسبية، فقد يرد عليها استثناءات أندتها صراحة د
 1963فاقية العلاقات القنصلية لعام واتّ، 31/2في مادتها  الخاصةفاقية البعثات من اتّ كلّ

 .)3(31/1بلوماسية في المادة فاقية العلاقات الدواتّ 43في المادة 

 حكم أو أمر قضائيلا يجوز تنفيذ  بحكم الحصانة القضائيةو هأنّإلى شارة، تجدر الإ
ل الممثّ صادر ضدما لم يكن الحكم أو الأمر بصدد حالة من الحالات جبرا ولةد ،

كر، أو بصدد دعوى فرعية لدعوى أصلية، وتعرف هذه الحصانة الاستثنائية السالفة الذّ
»4(»نفيذ الجبري للأحكامالتّ بالحصانة ضد(.  

ء آرا أن إلاّ ولي،عليه العرف الد ما استقر إلى يعود أساس منح الحصانة القضائية
مثيلية فة التّالإقليمي، نظرية الص متدادإلى ثلاث نظريات، نظرية الاانقسمت الفقهاء 

ولة الأجنبية قانونيا ل الدافتراض غياب ممثّالأولى على أساس  تقومف، ظرية الوظيفيةوالنّ
عن إقليم الدولة الموفدة كامتداد قانوني له وكجزء لا يتولة المستقبلة، وإلحاقه بإقليم الدأ جز
لعدم خضوعه  منه، ومن ثما  .)5(ولة الموفدة لهسلطات الدولة المستقبلة، بل لسلطات الدأم

                                               
  .88.مرجع سابق، صقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،  ة،منتصر سعيد حمود -1
  . 59.، ص2007، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،  بلوماسي والقنصلي،ولي الدّالقانون الدّحمد خليفة، إبراهيم أ -2
 :ل الحالات الاستثنائية فيتتمثّ -3
خصية بلوماسي بصفته الشّولة المستقبلة يمتلكه الدالد قة بعقار متواجد في إقليمالعينية العقارية المتعلّ يالدعاو  −

 .ولة المستقبلةبلوماسية المعتمدة لدى الدلا لدولته ولحساب بعثتها الدوليس بصفته ممثّ
بلوماسي، أو بتركة عهد إليه بإدارتها أو بتصفيتها، أو بوصية كان منفذها أو قة بميراث آل إلى الدالمتعلّ يالدعاو −

دارتها أو بتصفيتها، عهد إليه بإبلوماسي، أو أن ييها، ويشترط في هذه الحالات أن تؤول التركة إلى الدالموصي له ف
 .ولة المستقبلةلا لدولته لدى الدخصية وليس بوصفه ممثّسمه في الوصية بصفته الشّأو أن يذكر ا

خصية وخارج إطار ستقبلة بصفته الشّولة المبلوماسي في الدقة بنشاط تجاري أو مهني مارسه الدالمتعلّ يالدعاو −
ةمهامه الوظيفي سميةالر.  

  .89- 87.سابق، ص صمرجع  ،وليةولي العام، الحياة الدّأصول القانون الدّ محمد سامي عبد الحميد، -4
  .69.، صنفسهمرجع  -5
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ر الحاصل على مفهوم ، مسايرة بذلك التطوعلى أساس تمثيل دولة ذات سيادةف انيةالثّ
الدويادة، ولة والس1(خصيةيادة الشّالقضاء على الس(.  

 جهت نحواتّظرية الأخيرة فالنّ اأم الحصانات الممنوحة لممثّ اعتبار أنول لي الد
ذي زمة للقيام بالهدف الّللاّية اتدخل في نطاق متطلبات الوظيفة، إذ يستوجب منحه الحر

من أجله تم 2(ولة المستقبلةإيفاده من قبل دولته وإعفائه من الاختصاص الإقليمي للد( 
ة عووتمكينه من القيام بواجباته الوظيفية دون أيائق، لأن رة الحصانات والامتيازات مقر

خصيةيها وليس لصفته الشّللوظيفة التي يؤد.  
فق مع ها تتّ، وذلك لأنّ)3(يوع والانتشارا وافرا في الذّحظّ الأخيرة ظريةلقيت هذه النّ

ولة سميين الأجانب على إقليم الدلين الرالواقع والقانون، فهي تحترم واقع وجود الممثّ
 )4(ولة المستقبلةلدلفق مع القانون، لكونها لا تستبعد الاختصاص الإقليمي وتتّ المستقبلة

ل دولة أجنبية، في حالة القيام بأعمال فيمكن لها أن تمارس اختصاصها القضائي على ممثّ
 الي فإنق الأمر بجرائم دولية خطيرة وبالتّسمية، خاصة إذا تعلّبات الوظيفة الرخارج متطلّ

  .رة لهم لا تعفيهم من العقابائية الجنائية المقرالحصانة القض

                                               
1 - COSNARD Michel, « Les  immunités du chef d’Etat »,  In :  le chef d’Etat et  le droit  international, 
Colloque de la Société Française pour le Droit International, du 07‐08 et 09 Juin 2001, Podone, Paris, 
2002, P.214. 

  - تطوخاذها منحنى العلاقات الشّبلوماسية واتّر العلاقات والممارسات الدخصيةيادة الشّخصية نظرا لسيطرة مفهوم الس 
  :أنظر ،»ولة هي أناالدّ «" ابع عشرةلويس الر"لملك فرنسا هيرة خلال العبارة الشّيظهر ذلك من 

DUPUY Pierre‐Marie, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature de premiers empêche 

l’exercice des secondes », R.G.D.I.P, N°02, 1999, P.289. 
، دار نظام الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيةووماسية، نشأتها وتطوّرها وقواعدها الدّبل علي حسين الشامي، -1

    .442.ص، 2009الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، 
  .51-50.ص سابق، صمرجع  ،بلوماسي والقنصليولي الدّالقانون الدّ إبراهيم أحمد خليفة، -2
  .70.سابق، صمرجع  ،وليةالحياة الدّالعام، ولي أصول القانون الدّ محمد سامي عبد الحميد، -3
  .51.سابق، صمرجع  إبراهيم أحمد خليفة، -4
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من  للإفلاتها ليست سببا إقرار الحصانة القضائية الجنائية ليس مطلقا، باعتبار أنّ
العقاب، بل مجرارة المسؤولية الجنائية بعد انتهاء ثمني، فيمكن إد عائق مرتبط بالعامل الز

1( صيقة بهاسمية وسقوط الحصانة القضائية اللّالمهام الر(.  
عقاب حتى قبل انتهاء بتكريس مبدأ اللاّ من الجهات القضائية الوطنيةالعديد  تحاول
بحكم سمية،المهام الر أن آمرة ولية قاعدة قمع الجرائم الدإلاّ ،في مواجهة الكافة بها يحتج 

  .)2(تصطدم في كلّ مرة بمبدأ الحصانة القضائية الجنائية المطلقة أنّها
وال التلقائي للحصانة القضائية سبب كان، يعني الز سمية لأيفة الرلصزوال ا

الجنائية وبأثر رجعي، بمعنى إمكانية رفع دعاوى أمام القضاء الجنائي الأجنبي عن 
حقة ما بعد زوالها سمية، أو تلك اللاّالجرائم المرتكبة قبل أو أثناء الممارسة للوظائف الر

أم3(سمية فهي تحتفظ بحصانتها القضائية الجنائيةا بالنسبة للأعمال الر(.  
سمية والأعمال الخاصة، والتي مييز بين الأعمال الرمن التّ لابد ،على أساس ذلك

تبدو مهمة صعبة، خاصة إذا علمنا أن ارتكاب الجرائم الخطيرة غالبا  الواقع قد أثبت أن
الي لا يمكن الاعتماد على معيار ، وبالتّ)4(سميةما تكون مرتبطة بممارسة الوظائف الر

ولية سواء ارتبطت أو لم ترتبط وقوع الجريمة الد إثبات معيار ىما علمييز، وإنّالتّ
سميةبالوظيفة الر.  

غم زوال رمانع لتقرير الحصانة القضائية  ه لا يوجد أيأنّإلى تجدر الإشارة، 
الصوإنّ ،سمية لكن ليس على سبيل الالتزامفة الرما يروليةد إلى قواعد المجاملة الد .

والواقع أن ممارسات الدول لا تسري على وتيرة واحدة بشأن منح هذه الحصانة، وأن 
                                               

1 ‐ COSNARD Michel, « Les immunités du chef d’Etat », Op.cit, P235. 
معمر "ئيس الليبي قضية الر" لوران ديزيري كابيلا"و ڤ، قضية رئيس الكون"يدال كاستروف"كقضية الرئيس الكوبي  -2
  ".أرييل شارون"ائيلي ، قضية رئيس مجلس الوزراء الإسر"لقذافيا
   ، دار الجامعة الجديدة للنشرولي العامولة في القانون الدّالوضع القانوني لرئيس الدّمحمد عبد المطلب الخشن،  -3

  .249، ص2005الإسكندرية، 
- 72.ص سابق، ص، مرجع وليالقانون الدّجنائية لرؤساء الدّول في ضوء تطوّر الحصانة القضائية الصام لياس، -4
73.  
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الاختلاف في مسلك الدياسية ول إزاء هذه المسألة، يقوم أساسا على الاعتبارات الس
 .)1(ورعاية المصالح الخاصة

  انيالفرع الثّ

  .عذيبجريمة التّية في مواجهة تراجع الحصانة القضائية الجنائ

أدظر ر القانون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان الأساسية، إلى إعادة النّى تطو
ولي يقضي في نظام الامتيازات والحصانات التقليدية بوجه عام، فإذا كان العرف الد

ولة كلّبإعفاء رئيس الدالمما ية من الخضوع للقضاء الجنائي الأجنبي، فإنولية رسات الد
ق الأمر بجرائم دولية إذا تعلّ من إطلاقها بوضع استثناءات لها تسعى إلى الحد الحديثة
  .)2(خطيرة

لحقوق الإنسان من طرف ة انتهاكات انية عن عدكشفت الحرب العالمية الأولى والثّ
رؤساء الدول وأعوانهم، نتيجة لذلك وجالجنائية  ة اتهامات وتحميلهم المسؤوليةهت لهم عد
  .)3("انيغليوم الثّ"الإمبراطور الألماني من بينهم 

همين سواء كانوا رؤساء دول أو كبار سمي للمتّالمركز الر د على أنيأكتم الت
ساسي ظام الأالنّ من 27المادة  فيذلك و لا يعتبر عذرا للإفلات من العقاب،  فينالموظّ

ظام الأساسي على ق هذا النّيطبّ -1«:ما يليعلى  تي تنص، والّللمحكمة الجنائية الدولية

سمية، وبوجه خاص فة الرّتمييز بسبب الصّ جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أيّ

سمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو فة الرّالصّ فإنّ

                                               
- 254.سابق، ص صمرجع  ،الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العاممحمد عبد المطلب الخشن، -1

255.  
  .115.صسابق، ، مرجع وليالقانون الدّجنائية لرؤساء الدّول في ضوء تطوّر الحصانة القضائية ال ،صام لياس -2
ام المنسوب إليه ذو طابع سياسي أكثر منه هتّالا هولندا امتنعت عن تسليمه، باعتبار أن لأن" انيليوم الثّغ"لم يحاكم  -3

  .325.سابق، صمحمد عبد المطلب الخشن، مرجع : ، أنظرقانوني
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من المسؤولية  حوالحال من الأ فا حكوميا، لا تعفيه بأيّلا منتخبا أو موظّبرلمان أو ممثّ

ذاتها سببا لتخفيف  ل، في حدّها لا تشكّظام الأساسي، كما أنّالجنائية، بموجب هذا النّ

  .العقوبة

فة لتي قد ترتبط بالصّالا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة -2  

 ممارسةولي، دون سمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدّالرّ

  .»كمة اختصاصها على هذا الشخصالمح
سمية في حالة ارتكاب جرائم فة الرفع بالصه لا يمكن الدضح من هذه المادة، أنّيتّّ  

همين، كما مييز بين المتّالإنسانية أو جريمة الإبادة، وليست سببا للتّ حرب أو جرائم ضد
المسؤولية الجنائية أمام ولة من آثار الحصانة الوظيفية التي تعفي رئيس الد لا تمتد هأنّ

إلى حالة المتابعة  سميةارتكبها في إطار وظائفه الر المحاكم الأجنبية عن الجرائم التي
الده غير مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه ك بأنّولية، فلا يمكن لرئيس الدولة مثلا التمس
ه ارتكبها باسم دولته ولحسابهاة أنّبحج .  

لقضائية الجنائية أمام القضاء الجنائي الأجنبي، فهو إجراء فع بالحصانة ايمكن الد
1(ت مباشرتهايسمح بوقف الإجراءات القضائية التي تم(ولي الجنائي ، بعكس القضاء الد

ولي أو اء في القانون الدرة له سوهم لا يجوز له الاحتجاج بالحصانة القضائية المقرفالمتّ
ةمن أجل الحيلولة دون ممارس اخليالد 2(ولية لاختصاصاتهاالمحكمة الجنائية الد(.  

                                               
  .116.سابق ، صمرجع  ،ولير القانون الدّول في ضوء تطوّالحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدّ لياس، صام -1
دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ولية،قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدّعبد الفتاح بيومي حجازي،  -2

  .116.ص  2006
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ة إشكالات قانونية وعملية، نظرا لتقييد الفة الذكر، عدالس 27يطرح تطبيق المادة 
لي بشرط أو صهالسلطتها في ممارسة اختصا )1(ظام الأساسي للمحكمةمن النّ 98المادة 
 .مون إلى دولة ثالثةبلوماسية لأشخاص ينتولية أو الدق برفع الحصانات الديتعلّ

ة ـوليعاون مع المحكمة الجنائية الدولة أن تقبل التّ، يمكن للد98استنادا للمادة 
عاون ليس في هذا التّ أن نازل عن الحصانة عند ارتكاب جرائم دولية خطيرة، إلاّوالتّ

حربها على ت حدة الأمريكية، التي شنّمن بينها الولايات المتّول مصلحة بعض الد
 11فعل على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في  كرد 2001غانستان في سنة أف

دولية ومن ال، وفيها ارتكبت أبشع الجرائم 2003احتلال العراق عام  ، ثم2001سبتمبر 
د تواجد مواطنيها في الخارج ومثولهم أمام المحكمة فهذا الأمر يهد ،عذيببينها جريمة التّ

وليةالجنائية الد.  
فاقيات باتّ"سمي يلحصول على ما ل ،نتيجة لذلكعت الولايات المتحدة الأمريكية س
أمام المحكمة  ة، محاولة منها حماية المواطنين الأمريكيين من تقديمهم للمحاكم"الحصانة

الجنائية الدأطراف هذه الاتفاقيات عن تقديم مسؤولين حاليين أو  ولية، بحيث يمتنع أحد
  .)2( سلطة المحكمة إلىمدنيين  سابقين، عسكريين أو

                                               
1 - على ما يلي 98المادة  تنص:  

إليها الطلب أن تتصرف على   هول الموجّه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدّلا يجوز للمحكمة أن توجّ - 1«
بلوماسية لشخص أو ممتلكات ولة أو الدّق بحصانات الدّولي فيما يتعلّى مع التزاماتها بموجب القانون الدّنحو يتناف

نازل عن الثة من أجل التّولة الثّلا على تعاون تلك الدّما لم تستطع المحكمة أن تحصل أوّ ،تابعة لدولة ثالثة
  .الحصانة

فق ف على نحو لا يتّلب أن تتصرّإليها الطّ هولة الموجّدّه طلب تقديم يتطلب من اللا يجوز للمحكمة أن توجّ - 2
ولة إلى ولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدّمع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدّ

  .»قديمولة المرسلة لإعطاء موافقتها عل التّلا على تعاون الدّالمحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أوّ
  .281-280. ص سابق، صمرجع  ،اختصاصاتهاوائمة ولية الدّ، المحكمة الجنائية الدّلندة معمر يشوي -2
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 98للمادة  )1(عسفيالتّ فسيرت دولة أمريكا لتحقيق أغراضها ومصالحها إلى التّألج
المذكورة أعلاه، ذلك أن الالتزامات التي تقع على الدفاقيات ة على أساس الاتّولة مبني

فاقيات لاحقة تّالسابقة لتوقيعها أو تصديقها على نظام روما الأساسي، وليس على أساس ا
 )2(فسير الذي اعتمدت عليه بهدف عقد اتفاقيات ثنائية تضمن الحصانة لمواطنيهاوهو التّ

نجحت بالفعل و. )3(ةوبذلك تكون قد خرقت القاعدة الأساسية لتفسير المعاهدات بحسن ني
ة اتّفي إبرام عدم ظا، سواء كانت أو لم تكن طرف في النّ)4(ة دولفاقيات ثنائية مع عد

  .الأساسي لروما

ولي، بحيث يعفى تطبيق القانون الد في إلى ازدواجيةؤدي يفاقيات هذه الاتّ تنفيذ
 من المسؤولية الجنائية، في حين يظلّ مريكيون المرتكبين لجرائم دوليةالأ المواطنون

ور نهيك عن الد. متابعة ومساءلة جنائية دولية ين إلى دول أخرى محلّمالمجرمون المنت
  .النهج الأمريكي باعإتّول الأخرى على الذي تلعبه في تشجيع الد بيالسل

                                               
الاتفاقيات الدولية عادة ما تكون صياغتها عامة أو  فسير، لأنمشكل التّ فسيري، في حلّل وظيفة الإعلان التّتتمثّ -1

 صريح يرمي إلى تعديل الأثر القانوني لنصتفسيري، فإذا كان التّظا في شكل إعلان ه تحفّن أنّآثاره تبي أن غامضة، إلاّ
ظ، وإذا اقتصر على توضيح المعنى الغامض دون استبعاده أو تعديل أثره القانوني فهو الاتفاقية، أو استبعاده فهو تحفّ

يل شهادة الماجستير في مذكرة لن ولية لحقوق الإنسان،ظ في الاتفاقيات الدّالتحفّمومو نادية، : إعلان تفسيري، راجع
79 - 74. ص ص  ،2004ية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ولي لحقوق الإنسان، كلّالقانون، فرع القانون الد.  

  .281.صسابق، مرجع  ،ائمة واختصاصاتهاولية الدّالمحكمة الجنائية الدّلندة معمر يشوي،  -2
3- ة، ووفقا للمعنى المعاهدات يجب أن تفسر بحسن نيّ«: المعاهدات على من اتفاقية فينا لقانون 31/1المادة  تنص

  .»الطبيعي لألفاظها وفي ضوء الغاية أو الهدف منها
4- أوكالتّهديد تحت الضغوطات الأمريكية وذلك  إسرائيل، مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، لها دولة رومانيا، ثم 

لندة معمر : افضة إعطاء الحصانة للجنود الأمريكيين، أنظرن البلدان الربرفع المساعدات الاقتصادية والعسكرية ع
  .283.صيشوي ، مرجع سابق، 
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راجع ول من أجل التّالد ىعل مارست الضغط، بل )1( عند هذا الحد أمريكا لم تتوقف
ئيس الأمريكي أو رئيس ق الأمر بالرعن تطبيقها لمبدأ الاختصاص العالمي، خاصة إذا تعلّ

الحصانة  استبعاد )2(حةصرات دلة بلجيكا التي أكّسرائيلي، ومن بينها دوالوزراء الإ
القضائية والصفة الرسمية، في حالة الانتهاكات الجسوذلك  )3(ولي الإنسانييمة للقانون الد

تجسولية التي تقضي إدماج نصوص الاتّيدا لالتزاماتها الدولية في القوانين فاقيات الد
  .الوطنية
أوت  05لة الأمريكية بمقتضى القانون الصادر في وبلجيكا مسعى الد بذلك تقّحق  
  :ل في، وتتمث2ّمكرر 1الذي أورد استثناءات على المتابعة القضائية ضمن المادة  2003

                                               
 ASPA()The American( ـحدة الأمريكية قانون لحماية أعضاء الجيش الأمريكي يدعى بأصدرت الولايات المتّ -1

Members Protection Act(سكري مع دول الأعضاء في نظام ، ليمنع أي تعاون ع2002أوت  2خ في ، المؤر
الوسائل  في استعمال كلّ ئيس الأمريكي بموجب هذا القانون، الحقّللر ولية، كما أنومع المحكمة الجنائية الد روما
الضرورية ولو باستعمال القوولية أمريكي من الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية ة، من أجل إعفاء أيأنظرالد ،: 

 ‐  HUET Véronique, « La mise en place de la Cour pénale internationale », Op.cit, P.1322. 
- تمنح قواتها والمتحالفين معها حصانة قضائية من المثول أمام القضاء 2003ة تشريعات سنة كما أصدرت عد ،

 حيدر أدهم عبد الهادي،: ة، أنظرع بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقيوكذا ممتلكاتها وأموالها تتمتّ، العراقي

  .169- 168. سابق، صمرجع   ،دراسات في قانون حقوق الإنسـان
  
2  - نجد العديد من الدول أقرأنّها  ولية، إلاّت بممارسة مبدأ الاختصاص العالمي على الجرائم الدد بصفة واضحة لم تحد

الجرائم  سمية، وباعتبار أنفات الراص ذوي الصالأشخاص المخاطبين به، هل أشخاص عاديين فقط، أم حتى الأشخ
الدولة، فهذا يعني أنّولية ترتكب عادة من كبار المسؤولين في الدها استبعدت بصفة ضمنية الصسمية في حالات فة الر

  .استثنائية
تطبيقه، إذ ليوسع من نطاق  1993تمم للقانون الصادر في جوان الم 1999فيفري  10القانون الصادر في جاء  -3

أضاف الجرائم ضد المادة  الإنسانية وجريمة الإبادة، وأهم 5/3تعديل جاء فيه هو نص الحصانة  التي اعتبرت أن
محاكمة مجرمي  خنوسي كريمة، :القانون الحالي، أنظر لا تمنع من تطبيق نص لمرتبطة بالصفة الرسمية للشّخصا

  .45.ص  ،سابقمرجع ، الحرب
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- دهم ول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية الأجانب، أثناء فترة تقلّرؤساء الد
بها في القانون  عون بحصانة معترفذين يتمتّسمية، وكذا الأشخاص الّالمناصب الر

وليالد. 
فاقية سبية، والمؤسسة بموجب اتّمتعون بالحصانة المطلقة أو النّالأشخاص الذين يتّ -

 .دولية تلتزم بها بلجيكا
- 1(دعوتهم رسميا إلى الإقامة على التراب البلجيكي الأشخاص الذين تم(. 

في  أمام تحد تقف وليةالجماعة الديجعل مكافحة الإفلات من العقاب  نإف ،وعليه
غاية الصعوبة، بين قمع الجرائم الدهذا . )2(وليةولية والحفاظ على حسن سير العلاقات الد

جل عدم متابعة ج من أما يؤدي ببعض الجهات القضائية الوطنية إلى البحث عن الحج
، خاصة )3(عقابالمجرمين، في الوقت الذي يجب أن تغلق كل الأبواب في وجه اللاّ

كمة أو اجل محأفر على الإمكانيات الضرورية من التي لا تتو" الجنوب"دول بالنسبة ل
 .)Abdoulay Wad()5(ح به الرئيس السنغالي ، وهذا ما صر)4(تسليم كبار المسؤولين

حسن (ئيس السابق التشادي تسليم الر "بدكار"استنادا على ذلك، رفضت الجهات القضائية 

                                               
  .51.سابق صمرجع ، محاكمة مجرمي الحرب ة،خنوسي كريم -1
  .145.سابق، صمرجع  ،ولير القانون الدّول في ضوء تطوّالحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدّ صام لياس، -2
- دت موريتانيا بقطع العلاقات العسكرية مع فرنسا، وإعادة رعاياها إلى فرنسا، ودعوة رعاياها المتواجدين في هد

 :، أنظر)Ely Ould DAY(ابط الموريتاني ة إلى موريتانيا، وذلك بسبب متابعتها للضفرنسا للعود
 - BOUNADOUIN Patrick, «Les poursuites contre les tortionnaires», Op.cit,PP. 2‐3. 

3 ‐VANDERMEERSCH Damien, «Les poursuites et les jugements des infractions de droit humanitaire 
en droit Belge », Op.cit, P.151.  
4  ‐  VANDERMEERSCH Damien,  «La  faisabilité  de  la  règle  de  la  compétence  universelle», Op.cit, 
P.236. 

، وليس العكس "الجنوب"كبار المسؤولين في دول  ضد" مالالشّ"نلاحظ أن مجمل المتابعات القضائية، قامت بها دول  -
ار المسؤولين في دول الشّكب فهل هذا يعني أنهام؟اتّ مال بريئين من أي   

5 ‐ La France et les Etats‐Unis n’ont qu’a juger Habré, ils l’ont soutenu et ils ont les moyens pour ce 

genre de chose, pas nous, voir : VANDERMEERSCH Damien, Op.cit, P.236.     
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ة عدم ، بحج1995جوان  09عفو الصادر في ، رغم استثنائه من قانون ال)حبري
  .)1(عه بحصانة قضائيةاختصاصها بتسليمه لتمتّ
ية على الاستبعاد الاستثنائي ولصوص القانونية الدكيد النّأه رغم تيستنتج مما سبق، أنّ

اهن يميل نحو احترام سيادة الوضع الر أن ، إلاّ)2(انة القضائية لمرتكبي جرائم دوليةللحص
ولالدة باحترام كبار مسؤوليها، والسة ـوليعي نحو الحفاظ على حسن سير العلاقات الد

3(حقوق الإنسان الأساسيةاحترام فاع عن على حساب الد(. 

  الثالمطلب الثّ

  قادمعذيب بالتّمبدأ عدم سقوط جريمة التّ

اعترفت التشريعات الوطنية بأن انقضاء فترة زمنيرتكاب نة، ابتداء من تاريخ اة معي
الجهات القضائية في المتابعة  يعتبر سببا لسقوط حقّ ،إجراء فيها خاذ أيالجريمة، دون اتّ

ب على العقوبات التي صدرت بموجب الي انقضاء الدعوى الجنائية، ونفس الأثر يترتّوبالتّ
  .قادمدة بالتّد تبقى مهدذ في وقت محدحكم نهائي، فإذا لم تنفّ
القانو خلافا لذلك، فإنن الدولي قد استقر ولية لا تسقط عند قاعدة اعتبار الجرائم الد

دة، رغبة منه في تضييق الخناق على المجرمين ومنع ة زمنية محدقادم بعد انقضاء مدبالتّ
إفلاتهم من العقاب، مع العلم أن عنصرا هاما في ردع وقمع الجرائم  توقيع العقاب يعد

الدلفرع أوّ(اخليةولية أو الد(، ّأنّ إلاهتطبيق د مجاله لم يحد )فرع ثان(.  

                                               
1 ‐ ONDO  Télesphore, « Réflexion  sur  la  responsabilité  pénale  internationale  du  chef  d’Etat 
africain» R.T.D.H, N  ̊69, 2007, P.195. 

  .144.مرجع سابق، ص ،ولير القانون الدّول في ضوء تطوّالحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدّ صام لياس، -  2
3 ‐ COSNARD Michel, « Les immunités de l’Etat », Op.cit, P.196. 
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  لالفرع الأوّ

  عذيبالأساس القانوني لمبدأ عدم تقادم جريمة التّ

 نةة معيالعقوبات بمضي فترة زمنيبمبدأ تقادم الجرائم و تأخذ معظم القوانين الوطنية
ة لمدفكلما كانت الجريمة خطيرة كانت ا ،)1(تختلف باختلاف طبيعة وجسامة الجريمة

  .)2(أطول
هم فرصة للعودة والانخراط  المتّ إعطاء إلىقادم، بب في الاعتراف بقاعدة التّيعود الس

ة مهم أنة، كما وك الحسن طيلة تلك المدلالتزم بالس إذافي المجتمع بشكل سليم، خاصة 
حو وم لةالأدمن، نظرا لضياع وقوع الجريمة ستكون صعبة بمرور الز إثباتالمحكمة في 

  .)3(معالم الجريمةوآثار 
ب ـعذيبما فيها جريمة التّ وليةا الجرائم الدز بهالطبيعة الخطيرة التي تتمي أن إلاّ  

قادم، فقت إلى استثنائها من قاعدة التّأدتبنّ د تميه لأوبفضل قانون  1945ة في سنة ل مر

                                               
، المحكمة الجنائية الدّولية، النّظرية العامة للجريمة الدّولية، أحكام القانون الدّولي الخاصمنتصر سعيد حموده،  -1

  .202.، ص2006دار الجامعة الجديدة للنّشر، الإسكندرية، 
  :كما يلي نص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على مدة التّقادم وذلك -2
 رااادم عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة كاملة اعتبتتق «: ج على.إ.من ق 613/1المادة  ّتنص: سبة للجناياتلنّبا -  

  ،»النّطق بحكم الإدانةوم ي  من 
كاملة اعتبارا من صدور  خمس سنواتب الجنح تتقادم عقوبات « :على أن 614/1 المادة تنص: سبة للجنحبالنّ -

      .»الحكم
يوم من  رااعتبالمخالفات بمضي سنتين كاملتين اتتقادم عقوبات  «: على 615المادة  تنص: مخالفاتسبة للبالنّ -

، ج ر يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966 سنة يونيو 8، مؤرخ في155- 66رقم  أمر: ، راجع»صدور الحكم 
  .1966يونيو  10الصادر في   48عدد 

أكرم : عاما، أنظر 30ي بمض سبة لعقوبة الإعدام التي جعلها لا تسقط إلاّبالنّ المواعيد، إلاّ نفسأخذ المشرع المصري ب
  .403.صن، .س.ن، د.ب.، دار الجامعة للطباعة والنشر، د، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارننشأت إبراهيم

رح قانون العقوبات، القسم شي السالم عياد الحلبي، محمد عل: ، كذلك20. سابق، صمرجع ، سعيد حموده منتصر 3 ‐

  .596- 595.، ص ص1997، مكتبة دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، عمان، العام
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فاقية عدم تقادم جرائم ا اتّ، وتلته)1(11/5على ألمانيا ضمن المادة  10رقم  قابةالرمجلس 
الحرب وجرائم ضد 1968نوفمبر  26ة في الإنساني نوفمبر  11نفيذ في ز التّودخلت حي

1970)2(  ها جريمة حرب أو عذيب يمكن تكييفها على أساس أنّجريمة التّ وباعتبار أن
ّـ جريمة ضد جاءت  و. عذيبتّطبيق على جريمة الفاقية قابلة للتّة ما يجعل هذه الاتّالإنساني

الية بصرف تقادم على الجرائم التّ لا يسري أيّ«: صياغة المادة الأولى منها على ما يلي

  :ظر عن وقت ارتكابهاالنّ

العسكرية  ورغظام الأساسي لمحكمة نورمبجرائم الحرب الوارد تعريفها في النّ-أ  
ية العامة للأمم والوارد تأكيده في قراري الجمع 1945أوت  08ادر في ولية الصّالدّ
 ديسمبر 11خ في المؤرّ) 1- د( 95و 1946فيفري  13خ في المؤرّ) 1-د(3حدة المتّ

أوت  12دة في اتفاقيات جنيف المعقودة في دّحولاسيما الجرائم الخطيرة الم 1946
  .لحماية ضحايا الحرب 1949

 لمة سواء في زمن الحرب أو في زمن السّالإنسانيّ الجرائم المرتكبة ضدّ-ب  
ادر في ولية الصّالعسكرية الدّ في النّظام الأساسي لمحكمة نورمبورغوالوارد  تعريفها 

) 1-د(3حدة والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتّ 1945أوت  08
رد ، والط1946ّديسمبر  11خ في المؤرّ) 1-د( 95و 1946فيفري  13خ في المؤرّ

اجمة عن سياسة الفصل والأفعال المنافية للإنسانية والنّح أو الاحتلال بالاعتداء المسلّ
بشأن منع  1948فاقية عام تعريفها في اتّ وجريمة الإبادة الجماعية الوارد العنصري

                                               
1 - L’article 11/5 stipule : « Dans tout procès, ou action judiciaire pour un crime cité ici, l’accuse ne 
pourra bénéficier d’aucun droit de prescription en ce qui concerne, la période du 30 Janvier 1933 au 
1 Juillet 1945, pas plus qu’aucune limite, aucun pardon ou amnistie accordé sous le régime nazi, ne 
pourra être invoqué pour faire échec au procès ou à la condamnation ». 
2 -Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité adoptée 
par L’A.G de  l’ONU dans sa résolution 23/91 (1968) du 26 novembre 1968, entrée en vigueur  le 11 
novembre 1970. 
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ل جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى ولو كانت الأفعال المذكورة لا تشكّ
  .)1(»الذي ارتكبت فيه للبلد اخليإخلالا بالقانون الدّ

جريمة ، ةالإنساني الجريمة ضد ،ها تشمل جريمة الحربضح من هذه الأخيرة، أنّيتّ  
رغم  )2(نقصا في مضمونها لام، وهذا يعدة بالسالإبادة، وعدم إدراجها للجريمة المخلّ

قادمالغرض المقصود من عدم التّ التأكيد في ديباجتها على أن لم والأمن هو تحقيق الس
ف .وليينالدبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميك يكمن في بب في ذلز بمحدودية فعاليتها، والس

  .)3(ول الاستعمارية كفرنساورفض المصادقة عليها من طرف الدظات عليها، إبداء التحفّ

    ولية الخطيرة ساهم نظام روما الأساسي في تكريس قاعدة عدم تقادم الجرائم الد
لا تسقط الجرائم التي تدخل في  «: على تي تنصلّمنه، وا 29وذلك من خلال المادة 

  .»ا كانت أحكامهقادم أيّلمحكمة بالتّا   اختصاص

  النّ يستخلص من أحكام هذه المادة، أنقد  وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد
 ضدوالجرائم المرتكبة  فاقية عدم تقادم جرائم الحربسم بها اتّقائص التي تتّتجاوز النّ

 )4(ظامقائمة الجرائم المشمولة بهذه القاعدة أصبحت أوسع طبقا لهذا النّ ة، لأننسانيالإ

                                               
ة قرارات ة، في عدلإنسانيا حدة على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضددت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّأكّ -1

فاقية عدم تقادم ول إلى الانضمام إلى اتّ، والذي يدعو الد 1970ديسمبر  17خ في المؤر 2840لها،لاسيما قرارها رقم 
 17ادر في الص) 26-د( 2840قرار الجمعية العامة رقم : نظر، أ1968ب والجرائم ضد الإنسانية لسنة جرائم الحر

  .1970ديسمبر  15خ في المؤر) 25- د( 2712القرار رقم ، وكذلك 1970ديسمبر 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في وليةالقيود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدّ، رمضان بوغرارة -2

  .49.ص، 2006القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
في كلّ من مسؤولي الجرائم المرتكبة  ة فرنسا على هذه الاتفاقية، هو تفاديها لمتابعات جنائية تمسقبب عدم مصادس -3

  .الجزائر والهند الصينية
  .168.مرجع سابق، ص ،وليةبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الدّالحصانة الدّ صدوق حمزة، -4
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التي أضافت جريمة العدوان إلى نطاق اختصاصها  )1(وذلك حسب المادة الخامسة منه
ة جريمة من ظات بشأن أيول الأطراف إبداء تحفّلا يجوز للد  ضف إلى ذلك .القضائي

2(كرالفة الذّالجرائم الس(.  

    زت اتّتعز1986الإنسانية لسنة  فاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد 
ة ، خاص1974جانفي  25خة في فاقية إقليمية، أنشأت من طرف مجلس أوروبا، المؤرباتّ

  .)3(ةالإنساني ضد بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم

 ةالإنساني م الحرب والجرائم ضدائلزم كل من الاتفاقيتين الخاصيتين بعدم تقادم جرتُ  
دابير التّالتّ خاذ كلّول الأطراف باتّالدقادم أو الة عدم سريان التّرورية لكفشريعية الض

ول د الدّتتعهّ «: على إذ تنص 1968فاقية سنة ابعة من اتّوذلك وفقا للمادة الر إلغائه

ة تدابير خاذ أيّمنها، باتّ تورية لكلّسفاقية بالقيام وفقا للإجراءات الدّالأطراف في هذه الاتّ

على  آخر حدّ قادم أو أيّتشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التّ

  يث ـــفاقية، سواء من حانية من هذه الاتّالجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثّ

  

  

                                               
1- الجرائم خطورة موضوع اهتمام  شدّيقتصر اختصاص المحكمة على أ -1« :ا يليالمادة الخامسة على م تنص

جريمة الإبادة - أ: اليةظر في الجرائم التّظام الأساسي اختصاص النّولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النّالمجتمع الدّ
  .»جريمة العدوان -جرائم الحرب، د-ة، جالإنسانيّ الجرائم ضدّ -ب  الجماعية
 123و 121حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين  س المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمدتمار - 2  

ق بهذه الجريمة ويجب أن روط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلّيعرف جريمة العدوان، ويضع الشّ
  .»حدةلة من ميثاق الأمم المتّسقا مع الأحكام ذات الصّالحكم متّ يكون ضدّ

2- ظام الأساسيظات على هذا النّلا يجوز إبداء تحفّ «: ما يلي على 120المادة  تنص«.  
3  -Convention  européenne  sur  l’imprescriptibilité  des  crimes  contre  l’humanité  et  des  crimes  de 
guerre,  adopté  par  le  Conseil  d’Europe    à  Strasbourg  le  25  janvier  1974, In :  
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/082.htm 
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  .)1(»الملاحقة أو من حيث المعاقبة ولكفالة إلغائه إن وجد
اعترفت بعض الدالإنسانية وجريمة الإبادة، كالقانون  ول بتقادم الجرائم ضد

، وهناك من اعترف فقط بتقادم 37وذلك في مادته  1996أوت  30خ في المؤرالرواندي 
مكرر، وقانون  75ري في المادة سالإنسانية، كالقانون العقوبات السوي جرائم ضد

ل المعد 1993مكرر، القانون البلجيكي رقم  56مادة العقوبات العسكري السويسري في ال
ديسمبر  26المؤرخ في  1326-64، القانون الفرنسي رقم )2(08في المادة  1999سنة 
قرارها الصادر في وعلى أساسه رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء باريس في  )3(1964
الإنسانية المرتكبة  فقط الجرائم ضد هذا القانون يخص واعتبرت أن 1991ديسمبر  20
ها تستبعد كذلك الي فإنّوبالتّ ،)4(في الفيتنام لمرتكبةانية وليس االحرب العالمية الثّ أثناء

                                               
1 ‐L’Art  01 de la Convention européenne sur l’imprescriptibilité, stipule que : « Tout Etat contractant 
s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite 
des  infractions  suivantes  et à  l'exécution des peines prononcées pour de  telles  infractions, pour 
autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale: 

1. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;  
2.                                                                                                                                                           

a.    les  infractions  prévues  aux  articles  50  de  la  Convention  de  Genève  de  1949  pour 
l'amélioration  du  sort  des  blessés  et  des malades  dans  les  forces  armées  en  campagne, 
l’article 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des 
malades  et   des  naufragés  des  forces  armées  sur mer  ,l’article  130  de  la  Convention  de 
Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de 
Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,  
b.    toutes  violations  analogues  des  lois  de  la  guerre  en  vigueur  lors  de  l'entrée  en 
application de  la présente Convention et des coutumes de  la guerre existant à ce moment, 
qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève,  
lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses 
éléments  matériels  et  intentionnels,  soit  en  raison  de  l'étendue  de  ses  conséquences 
prévisibles; 

3. Toutes autres  infractions aux  lois et coutumes du droit  international tel qu'il sera établi à 
l'avenir,  considérées  par  l'Etat  contractant  intéressé,  aux  termes  d'une  déclaration  faite 
conformément  à  l'article  6,  comme  étant  de  nature  analogue  à  celles  prévues  aux 
paragraphes 1 ou 2 du présent article ». 

2 ‐ DAVID Eric, Principes de droit des conflits armés, Op.cit, P.929. 
3  ‐  L’art unique de  cette  loi  stipule : «Les  crimes  contre  l’humanité  tels qu’ils  sont définis par  la 
résolution  des Nation‐Unies  du  13  février  1946,  prenant  acte  de  la  définition  des  crimes  contre 
l’humanité,  telle  qu’elle  figure  dans  la  Charte  du  Tribunal  international  du  08  aout  1945,  sont 
imprescriptibles par leur nature », voir : code pénale français, Op.cit, P. 243. 
4 ‐ DAVID Eric, Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Op.cit, P. 165.  
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و سنة  1954بين سنة في الفترة الممتدة ما الجرائم المرتكبة أثناء احتلالها للجزائر 
 .)1(قادم في قانون العقوباترغم جعلها غير قابلة للتّ ،1962

   انيالفرع الثّ

  عذيبتطبيقات مبدأ عدم تقادم جريمة التّ

  ض يتعرل عذيبولية، ومن بينها جريمة التّتطبيق مبدأ عدم تقادم الجرائم الدة عد
مبدأ عدم التّ إشكالات وذلك على أساس أنعوى العمومية أو العقوبة قادم يقصد به تقادم الد

  .ه هل يكون بأثر رجعي أم لاأنّو
ة دي معوى الجنائية، بمضل هو تقادم الدالأواثنين مختلفين، جهين و تّقادمال يحتمل  
خاذ دها القانون تبدأ من يوم وقوع الجريمة دون اتّيحد ب عن ذلك ويترتّ ،إجراء فيهاأي

انقضاء الداني فهو تقادم العقوبة، وذلك دون اتّا الثّعوى، أمإجراء لتنفيذيها بشأنها  خاذ أي
ائم الحرب فإن تطبيق مبدأ عدم تقادم جر. )2(ريخ صدور الحكم بهاوذلك ابتداء من تا

و، يشمل كلا من الوجهين الإنسانية والجرائم ضد فاقية عدم تقادم جرائم اتّباعتبار أن
فذلك يدلّ غير واضحة في هذا الشأن، جاءت  1968لسنة  الإنسانية الحرب والجرائم ضد

ول بعدم ألزمت الد التي أكثر من نص المادة الرابعة يتّضح ذلكو، شاملة لكليهما هاأنّعلى 

                                               
1- نص 212-2،  211- 1لإنسانية  في المواد ا قانون العقوبات الفرنسي على عدم تقادم جريمة الإبادة والجرائم ضد  

  .حزاع المسلّوإن ارتكبت أثناء النّ
  - ه لم يأخذ بقاعدة عدم تقادم الجرائم الدولية، وإنّسبة للمشرع الجزائري، فإنّا بالنّأماخلية ما اقتصر على الجرائم الد

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وهي الجنايات  8الماسة بأمن الدولة والاقتصاد الوطني، وذلك في المادة 
مة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة، أو قة بالجريمة المنظّتلك المتعلّوالجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، و

-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2004 نوفمبر سنة 10خ في مؤر 14-04قانون رقم : اختلاس الأموال العمومية، راجع

  . 2004مبر سنة نوف 10والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الصادر في  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155
2  ‐  ONDO  Télesphone,  «Réflexion  sur  la  responsabilité  pénale  internationale  du  chef  d’Etat 
africain» Op.cit, P.184. 
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الي يمكن الاستناد قادم سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، وبالتّسريان مبدأ التّ
  .عليها من أجل استخلاص نطاق تطبيق هذا المبدأ

كم عوى الجنائية والحقادم بين الدمن عدم تحديد نطاق تطبيق مبدأ عدم التّ غايةال  
سواء بالنّ المجرمين من العقاب ادر بالإدانة، هو عدم إفلاتالصت إدانتهم، أو سبة للذين تم
  .واستطاعوا الفرار من العدالة الجنائية م بعد مساءلتهم جنائياذين لم تتّلّسبة لبالنّ

  قادم، إة مجال تطبيق مبدأ عدم التّدت بعض القوانين العقابية الوطنيحدكلا  ذ يمس
 عوى العمومية الجنائية والعقوبة التي صدرت بموجب حكم أو قرار نهائيالد تين،الحال
  .)1(213-5الفرنسي، وذلك ضمن المادة  الإجراءات الجزائية قانوننها يومن ب
  لا يكفي أن يتطابق الفعل المرتكب مع نص رعي كن الشّتجريمي حتى يقوم الر

طبيق على جريمي نفسه صالحا للتّالتّ لنصيتطلب زيادة على ذلك أن يكون ا إذلجريمة، ل
لحدود تطبيقه من حيث  د من خلال مراعاة النصالفعل المرتكب، هذه الصلاحية التي تتأكّ

  .)2(الزمان
  طبيق على الأفعال التي سبقت وجوده لا يتعارض مع مبدأ للتّ تمديد صلاحية النص

بمفاجأتهم  الأفرادهديد حرية رعية فحسب، بل يساهم في القضاء عليه، فلا يجوز تالشّ
حكم على شخص ارتكب جريمة بعقوبة مجرمة، أو ال إتيانهالم تكن وقت  أفعالبتجريم 

                                               
1  ‐ L’article 213‐5  stipule que : « l’action public  relative aux  crimes prévus par  le présent 
titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles ». 

ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الجزء الأول شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجريمة، عبد االله سليمان،-2
  .88.ص  ،2004الطّبعة الخامسة، الجزائر، 
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لأهمية قاعدة عدم رجعية  انظرو .)1(رة لها وقت ارتكابهاشد من العقوبة التي كانت مقرأ
النص الجنائي، فقد نص3(وقوانين وطنية )2(ة مواثيق دوليةت عليها عد(.  

  جريميالتّ يقتضي تطبيق هذه القاعدة وجوب تحديد وقت نفاذ النص أوتحديد  لا، ثم
وقت ارتكاب الجريمة ثانيا، أي ادية التي تُوقت ارتكاب الواقعة المن السلوك الإجرامي كو
  .)4(ق نتيجتهاها أو حتى تحقّنبة عللفعل دون الاعتداء بالآثار المترتّ

  القادم تعلى مبدأ عدم  جعيةتطبيق قاعدة عدم الرفيها مسألة فصلولية جرائم الد 
فاقية عدم تقادم جرائم الحرب المادة الأولى من اتّ نصالإنسانية لسنة  والجرائم ضد

مهما  العقابي د بقاعدة عدم رجعية النصقادم غير مقيجعلت عدم سريان التّ حيث ،1968
 .وقت ارتكاب الجريمة كان

جعية ، لتأكيد قاعدة الر1974قادم لسنة قية الأوروبية الخاصة بعدم التّفاجاءت الاتّ        
ق على ها تطب، باعتبار أنّ)5(انية منهاالمادة الثّ قادم، وذلك في نصعلى مبدأ عدم التّ

                                               
  .90.صمرجع سابق، شرح قانون العقوبات الجزائري،  عبد االله سليمان، -1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  15/1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  11/2المادة  راجع -2

1966ياسية لسنة والس ل  يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكّلا «: على إذ تنص
من العقوبة واجبة  دّدّولي، كما لا يجوز توقيع عقوبة أشوقت ارتكابها جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو ال

نا قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمّ نصّ هم من أيّطبيق في وقت ارتكاب الجريمة، ويستفيد المتّالتّ
  .»عقوبة أخفّ

ما كان  ى الماضي إلاّ يسري قانون العقوبات عللا« : نص قانون العقوبات الجزائري ف مادة الثانية على ما يلي -3
  .»ةشدّ منه أقلّ

  .91.عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص -4

5 ‐ L’Art 02 stipule :  
« 1‐ Dans  chaque  Etat  contractant,  la  présente  Convention  s'applique  aux  infractions 

commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.  
2‐ Elle s'applique également aux  infractions commises avant cette entrée en vigueur dans 

les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date». 
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نفيذ أو بعد دخولها حيز التنفيذ، ولكن الانتهاكات المرتكبة سواء قبل دخولها حيز التّ
  .هاتقادم ةمد بعد تنقضكات التي لم تستثني من ذلك الانتها

  القواعد العرفية والاتّ إلىولي يعود أساس القانون الدولية، التي يقتصر فاقيات الد
طبيق العام، أي يجب ها، التي تستلزم التّهذه القواعد وليس إنشاؤ دورها على الكشف عن

  .)1(رضاها ظر عنالنّ ة الضرورة بغضول احترام أحكامها بناء على قوالد على كلّ
 وليانونية التي ينشؤها العرف الدلقواعد القااريخ الذي يبدأ فيه سريان تحديد التّ  

ليس من الأمور اليسيرة، إذ أن ه الحالة تكوينا بطيئا غير محسوسن في هذالقاعدة تتكو 
تها بقو شيوع الاعتقاد لدى المخاطبين بهاوصف القاعدة القانونية، عند لواكتسابها 
جعية على مبدأ عدم تقادم تُطرح مشكلة تطبيق قاعدة عدم الر ، ومن هنا)2(الإلزامية

وليةالجريمة الد.  
  الاتّ تنشؤهاالقواعد القانونية التي  خلافا لذلك، فإنولية عادة فاقيات والمعاهدات الد
ز التّاريخ الذي تدخل فيه أحكامها ن التّما تتضمظام روما ن نفيذ، وخير مثال على ذلكحي

، والذي جعل مبدأ عدم تقادم 2002نفيذ سنة خل حيز التّدالذي  1998الأساسي لسنة 
المادة الخامسة الجرائم الواردة في نص لا يسري بأثر رجعي كرالفة الذّالس. 

لواردة في اجميع الأحكام  التي جاءت مطلقة، لتخص 11المادة  نصمن خلال يفهم 
نظام الأساسي عن خص جنائيا بموجب هذا الّلا يسأل الشّ- 1«: على ظام، إذ تنصالنّ

  .»ماظق لبدء نفاذ النّبسلوك سا
 29شرط أساسي لتطبيق أحكام المادة  نفيذالتّدخول نظام روما الأساسي حيز 

حقيق أو المقاضاة أو الإدانة مباشرة إجراءات التّ الي فإنالخاصة بعدم التقادم، وبالتّ
الي تدفع في اريخ، وبالتّقبل ذلك التّ ارتكبتة جريمة الجنائية، في أيمستحيلة أمام المحكمة 

لى فتح أبواب جديدة  أمام إا يؤدي مالقضائي، وهذا  اختصاصهاهذه الحالة بعدم 

                                               
  .227.ص سابق،، مرجع الإنسانية الجرائم ضدّالبقيرات عبد القادر،  -1
  .مرجع نفسه -2



א א          :א א א א  א
 

 

76 

 

ولية الخطيرة وإفلاتهم من العقاب، رغم عدم تقادمها حسب الجرائم الد بارتكابالمسؤولين 
  .1968 ةحدة لسنالأمم المتّ فاقيةاتّأحكام 
سابقة على  ةجريمي الجديد على واقعالتّ النص ، تطبيقاستثنائيةيمكن في حالات  

جريم ة، فلا تحترم قاعدة عدم رجعية نصوص التّشد الجديد أقلّ كان النص إذا نفاذه، وذلك
وبذلك يخلق  ،)1(مهفي حدود كونه أسوأ للمتّ ابقة لنفاذها بشكل مطلق، إلاّعلى الوقائع الس

يعود إلى مدى  ن القديم، والفصل في هذه المسألةلة تنازع بين القانون الجديد والقانومسأ
  .سريانه يكون قبل صدور الحكم النهائي ، و أنهمالقانون الجديد أصلح للمتّ كون

ة مبادئ عد من خلال تكريسيده عقاب وتجستكريس مبدأ اللاّ ضح مما سبق أنتّي  
عذيب ر المطلق لجريمة التّولي على مبدأ الحظالد قانوند على إصرار القانونية، يؤكّ

  .مرةالآ من القواعد باعتبارها قاعدة
     حبيس نصوص ومبادئ قانونية نظرية، بل يجب  هذا الحظر لا يجوز أن يظلّ إلاّ أن

أرض الواقع عن طريق محاولة ردع هذه الجريمة بواسطة إقرار آليات  إلى أن تترجم
ولية ول على احترام وتنفيذ التزاماتها الدإجبار الدة أو إقليمية قادرة على وميكانيزمات دولي

 .في حالة الإخلال بها وليةالمسؤولية الجنائية الد هاتحميلو

                                               
  .انية من قانون العقوبات الجزائريالثّ راجع المادة -1
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ولي الإنساني والقوانين ولي لحقوق الإنسان والقانون الدالقانون الد من قضى كلّ    
 عذيب، وعليه أضحت هذه الجريمة لا تقبل أيالوطنية بمبدأ الحظر المطلق لجريمة التّ

  .روف المحيطة بهااستثناء مهما كانت الظ
ول عن طريق صوص القانونية، إذ عادة ما تلجأ الدالنّ هذا الحظر لم يتجاوز حد أن إلاّ    

أكيد على ضرورة فين بتنفيذ القانون إلى انتهاكه، لذلك كان من الإلزام التّالأشخاص المكلّ
قابة تلعب دور الر عذيب بتكريس آليات دولية وإقليميةتفعيل مبدأ الحظر المطلق لجريمة التّ
غير قضائية ولة في أجهزة قضائية عذيب والمتمثّعلى الممارسات الميدانية لجريمة التّ

ل تسعى في المقام الأوض للتّإلى الوقاية والحماية من التعراني ا في المقام الثّعذيب، أم
 وعدملهذه الجريمة  قارير والقرارات التي من شأنها وضع حدإصدار مجموعة من التّ
  ).لمبحث أوّ(تكرارها في المستقبل

          القرارات  ،الجزاءوقابة لعنصري الإلزام تفتقر آلية الر ادرة عن وإذ أنالتّقارير الص
في المرحلة التّنفيذية، فرغم الدور  غير القضائية تتميز بعدم الصرامةوالأجهزة القضائية 

ب ـير في التّخفيف من نسبة ارتكاب جريمة التّعذيالتّقاروالهام الّذي تلعبه هذه القرارات 
كان من المنطقي تدعيمها إلاّ أن ذلك يعد نسبيا وغير كافيا لمكافحة هذه الجريمة، بالتّالي 

عذيب أمام المحاكم الجنائية أكثر فعالية تضمن مساءلة مرتكبي جريمة التّ بآلية
مبحث ثان(وليةالد    .(  
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ولية حدة حجر الأساس في تأكيد وتكريس القواعد القانونية الديعد ميثاق الأمم المتّ
الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بحيث أناط إلى الجمعية العامة كجهاز رئيسي مهمة 

مطلب أوّل(ل بذلك فّتتك أجهزة رقابية ، بتوكيل قابة ممارسة أسلوب الر.(  
حدة في سبيل توفير أكبر قدر ممكن من رغم الجهود المبذولة من طرف الأمم المتّ

طاق يمة وواسعة النّشهد يوميا انتهاكات جسالعالم ي أن عذيب، إلاّض للتّالتعرالحماية من 
إقليمية  روري تدخل هيئاتالجسدية والعقيلة، لذلك كان من الض لامةلسفي االإنسان  لحقّ

مطلب ثانٍ(ة تسهر على متابعة ورصد هذه الانتهاكات بشكل أكثر فاعلية وبصفة مستمر.(  
فرد  مات غير الحكومية في تمتّع كلّالعديد من المنظّ بدورها ساهمت وساعدتكما 

  ).مطلب ثالث(ه الأساسي في عدم الاعتداء على حياته وجسده وعقله بحقّ
  

  لالمطــلب الأوّ

  عذيبممارسات جريمة التّ ضدّمـمّية قابة الأالرّ

فاقيات دولية تُعنى حدة عدة اتّابعة للأمم المتّأُبرمت في إطار الجمعية العامة التّ
عذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها فاقيات مناهضة التّرها اتّعذيب، تتصدبمسألة التّ

لت لها مجموعة من والتي تتضمدة خُول أساسا الاختصاصات تتمثّن آليات وأساليب محد
ول قابة على تنفيذ بنودها ومدى احترام الدعذيب والرفي الوقاية من وقوع جريمة التّ

  ).فرع أوّل(بة عنها الأطراف لالتزاماتها المترتّ
من  ، ويظهر ذلكت الجمعية العامة بمسألة احترام حقوق الإنسان بصفة عامةاهتم

ولي الخاص بالحقوقخلال العهد الد ياسية، ومن خلال إنشاء أجهزة جديدة المدنية والس
فرع ثانٍ(ولي تسهر على كفالة وضمان حقوق الإنسان على المستوى الد.(  
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  الفرع الأوّل

   عذيبجنة الفرعية لمناهضة التّعذيب واللّلجنة مناهضة التّ 
الأعضاء ول قابة على مدى التزام الدعذيب مهمة الرأوكلت اتفاقية مناهضة التّ    

كاوى أو إجراء قارير ورفع الشّعذيب عن طريق إرسال التّبأحكامها إلى لجنة مناهضة التّ
حقيق في أي إدعاء يقضي بوقوع ع بسلطة التّها لا تتمتّإلاّ أنّ). أوّلا( تحقيق يتميز بالسرية

بني إلاّ إذا كان موثوقا ويمارس على نحو منتظم، هذا ما أدى إلى ت عذيبجريمة التّ
قابة والوقاية إلى عذيب، الذي أسند مهمة الرالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التّ

يارات المنتظمة إلى عذيب معتمدة في ذلك على أسلوب الزجنة الفرعية لمناهضة التّاللّ
  ).                                   ثانيا(ول الأعضاء ضي الدأرا

  عذيبتّلجنة مناهضة ال -أوّلا

قابة على مدى ة الرعذيب هيئة إشرافية أوكلت لها مهماعتمدت اتفاقية مناهضة التّ  
أساليب هي 3تعتمد في ذلك على وفاقية، ول لالتزاماتها وعلى تطبيق بنود الاتّاحترام الد :  

 قاريرالتّ عن طريق قابةرّال -1

  تي دابير الّقارير عن التّعذيب بتقديم تفاقية مناهضة التّول الأطراف في اتّتلتزم الد
حدة، وذلك في غضون سنة واحدة بعد داتها إلى الأمين العام للأمم المتّاتّخذتها تنفيذا لتعه

ة قارير بتقارير تكميلية مرولة الطرف المعنية، وتُتْبع هذه التّفاقية بالنسبة للدنفاذ هذه الاتّ
قارير وتعتبر هذه التّ .)1(جنةها اللّقارير التي قد تطلبكل أربعة سنوات، وغيرها من التّ

  . ولخذة من طرف الدطبيقية المتّنظيمية والتّبمثابة دراسة لمجمل القوانين والإجراءات التّ

                                               
  .من اتّفاقية مناهضة التّعذيب 19من المادة  1راجع الفقرة  - 1
خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان  10من  لجنة مناهضة التعذيبتتألف  -
وزيع الجغرافي العادل، عن طرانتخابهم مع مراعاة التّ يتميق الاقتراع السري، من بين القائمة التي أعدول تها الد

من اتفاقية مناهضة التّعذيب 17راجع المادة د، جدية أربعة سنوات قابلة للتّالأطراف، وذلك لمد.  
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  ذين الّلسات من أجل دراسة هذه التّقارير ول للحضور إلى الجتدعو اللّجنة ممثلي الد
د على الأسئلة الموجوبعد الانتهاء من )1(ليهمهة إيجب أن يكونوا قادرين على الر ،

قارير يجوز للجنة أن تبدي بشأنها ما تراه مناسبا من التعليقات العامة إجراءات فحص التّ
ولة المعنية، الّوإرساله إلى الدعليقات عن طريق على هذه التّ تي يمكن بدورها أن ترد

  .)2(مجموعة من الملاحظات
ولة الطرف المعنية لاحظات وتوصيات للدم اللّجنة مقارير، تقدبناء على هذه التّ  

ولة بعين تي يجب أن تأخذها الدحسينات الّقائص الملاحظَة فيها وتحديد التّالنّ تشمل كلّ
فة الإلزامية، ما صف بالصوصيات لا تتّالاعتبار على المستوى الوطني، إلاّ أن هذه التّ

التأخّر ف)3(ول إلى عدم تطبيقهايؤدي بالد ي تقديم التّ، كما أنة قارير لا يسهل من مهم
  .جنةاللّ
 الشّكاوىعن طريق قابة رّال  -2

المرفوعة إليها، سواء من  كاوىعذيب دراسة البلاغات والشّالتّ يمكن للجنة مناهضة  
ول الأطراف أو من طرف الأفرادطرف الد .  

 الشّكاوى فيما بين الدّول الأطراف - أ

  عذيب على أنّالتّ من اتفاقية مناهضة 20المادة  تنصة دولة أن تعلن في ه يمكن لأي
جنة بتسلّها تعترف باختصاص اللّوقت، بموجب هذه المادة أنّ أيدولة  م بلاغات تفيد أن

ظر في فاقية، والنّدولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتّ طرف تدعي بأن
ها وفقا للإجراءات المبنية في هذه ظر فيم البلاغات والنّتلك البلاغات، ولا يجوز تسلّ

جنة، ولا يجوز في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللّ المادة، إلاّ
                                               

دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، الحماية الجنائية لحقوق الإنسانخيري أحمد الكباش،  -1
  .893.، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، تورية والمواثيق الدوليةوالمبادئ الدس

جنة في كل تقرير، ولها أن تبدي كافة تنظر اللّ« : من اتفاقية مناهضة التّعذيب على 19من المادة  3تنص الفقرة  -2
جنة بما لة الطرف أن ترد على اللّوولة الطرف المعنية، وللدّتي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدّالتعليقات العامة الّ

  .»ترتئيه من ملاحظات
3 -ZANI Mamoud, «Les mécanismes  Internationaux et  régionaux de  lutte contre  la  torture,  les systèmes 

préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P  . 166. 
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للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي ام مثل هذبلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقد 
  .الإعلان
ولة المشتكي نة من طرف الدجالاعتراف المسبق باختصاص اللّ أن ذلكيتّضح من   

دولة أخرى تعترف هي  جنة سلطة تلقي والنّظر في البلاغات ضدعليها، يمنح لهذه اللّ
عليها جنة جوء إلى رفع مثل هذا البلاغ أمام اللّلكن قبل اللّ. جنةالأخرى باختصاص اللّ

أوبرسالة تُبعث إليها، ويجب عل  ولة المعنية إلى ذلكلا أن تلفت نظر الدةولة ى الدلّمتَسالم 
قة قاط المتعلّر فيها النّمها، برسالة تفسأشهر بدء من تاريخ تسلّ 3أن ترد عليها في غضون 

أشهر  6ولتين في غضون سوية بما يرضي كلا من الد، وفي حالة عدم التّ)1(بالموضوع
سالة الأولى، يحقّمن تاريخ ورود الر لأي جنة بواسطة إلى اللّ ولتين أن تحيل الأمرمن الد

ه إلى اللّإخطار يوجتي بدورها ظر في القضية، والّمن أجل النّ )2(ولة الأخرىجنة وإلى الد
ل إلى تسوية وتسعى إلى بذل كل مساعيها الحميدة للتوصية بشأن المسألة المطروحة د

  .عليها
 :وبلاغات الأفراد ىالشكاو - ب

جنة شاكين إرسال بلاغاتهم إلى اللّ بحقّعذيب للأفراد، تعترف اتفاقية مناهضة التّ  
شريطة أن تكون دولة الفرد المشتكي قد اعترفت )3(من نصوصها من انتهاك دولة لنص ،
  .الفقرة الأولى منها 22المادة  جنة، وهذا ما يفهم من نصصراحة باختصاص اللّ

احية الشكلية، إذا الشكوى أو البلاغ المرفوع إليها مقبولا من النّ جنة أنتَعتَبِر اللّ  
  :اليةروط التّتوفرت على الشّ

وقيع، وأن يكون لا تقبل الشكوى من طرف مجهول، أو إذا أغفل فيها شرط التّ −
 .جنةصدرت إعلانا بقبول اختصاص اللّالمشتكي من رعايا دولة طرف أ

                                               
  .ية مناهضة التّعذيبمن اتّفاق) أ( 21راجع المادة  -1
  .المرجع نفسهمن ) ب( 21راجع المادة  -2
وهذا الأمر يؤكّده الارتقاء بمكانة الفرد في القانون الدولي واعتباره شخص من أشخاصه، بل من أهم المخاطبين  -3

  .بأحكام هذا القانون  
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 .في تقديم الشكوى أو البلاغ ل إساءة لاستعمال الحقّأن لا تشكّ −
بحث بمعرفة هيئة دولية  الفصل فيه، أو كان محلّ كوى قد تميكون موضوع الش ألاّ −

 .سوية بين الأطراف المتنازعةحقيق أو للتّأخرى للتّ
 .فاقيةيكون موضوعها منتهكا أو متناقضا مع أحكام الاتّ ألاّ −
 .أن يكون المشتكي قد استنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة −

إذا  كوى، إلاّجنة إلى إعلان عدم قبولها للشّي باللّروط، يؤدتخلُّف شرط من هذه الشّ  
ظر تبين لها بعد ذلك أن أسباب عدم القبول لم تعد قائمة، ففي هذه الحالة تعلن قبولها للنّ

  .)1(فيها
كل، الانتقال إلى مرحلة كوى من حيث الشّجنة القاضي بقبول الشّيستتبع قرار اللّ     

ولة المعنية، وعلى هذه كوى والدم الشّعد إخطار مقدوع، وذلك بفحصها من حيث الموض
زمة من أجل توضيح وجهة نظرها في فسيرات والبيانات اللاّالأخيرة أن تَرد بالتّ

خذة من أجل معالجة الوضع وذلك في دابير الضرورية المتّن التّ، أو أن تبي)2(القضية
م بملاحظاته للجنة وأن يعرض أشهر، كما يجوز للفرد المشتكي كذلك أن يتقد 6غضون 
يا أو عن )3(ة معلومات لاحقةعليها أيبل يمكن له فضلا عن ذلك أن يشترك شخص ،

تقديم إيضاحات جنة، إذا كان ذلك ضروريا لليه في الجلسات المغلقة الخاصة باللّطريق ممثّ
  . )4(إضافية تمس جوهر الموضوع

                                               
   : وكذلك. 895.، مرجع سابق، صالحماية الجنائية لحقوق الإنسانخيري أحمد الكباش،  -1

‐ZANI  Mamoud,  «Les  mécanismes  Internationaux  et  régionaux  de  lutte  contre  la  torture,  les 

systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P.167.  
ك أسباب حقيقية وآثار مادية تثبت وقوع من بين الملاحظات الّتي تثيرها الدولة المشتكى عليها، أنّه لا تتوفّر هنا -2

  :جريمة التّعذيب، بالإضافة إلى ذلك تتحجج بأن صاحب الشّكوى لم يستنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة أنظر
 ‐ Décision du Comité  contre  la  torture de  l’ONU, Communication N°08/1991, présentée par Meur 
Quani Halimi‐Nedzibic C /Autriche, du 18 décembre 1993, Par . 4 et 11. 

يمكن للمشتكي أن يبني ملاحظات على أساس أن الدولة أطالت بصورة غير معقولة في مدة تطبيق وسائل  -3
                                                                                                                    :الانتصاف المحلية، أنظر

 ‐ Ibid, Par . 4 et 5.    
  .895.صمرجع سابق،  خيري أحمد الكباش، -4
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شكلا أو من حيث  قبولهاكوى سواء من حيث ناء فحص الشّيمكن للجنة أث  
خاذ تدابير ولة الطرف المعنية اتّ، أن تطلب من الدقرار بشأنها خاذ أيوقبل اتّ لموضوعا

لية لتجنّب تعرر هذا الإجراء ر إصلاحه، دون أن يؤثّض ضحية الانتهاك لضرر يتعذّأو
عدم تكرار  هر والعمل على ضمانإلى السذي تدعو فيه ، الّ)1(هائي للجنةعلى القرار النّ

  .عذيبفاقية مناهضة التّالانتهاكات لنصوص اتّ
  :حقيققابة عن طريق التّالرّ -ج

للجنة صلاحيات القيام  20المادة  عذيب من خلال نصفاقية مناهضة التّمنحت اتّ  
ن دلائل ومعلومات لها تتضم ي، بشأن ما يراد من ادعاءات موثوقةتحقيق سربإجراء 

أساس قويإ ، تثبت أنعذيب على إقليمها فاقية تمارس التّول الأطراف في الاتّحدى الد
حقيق، خاصة إذا رأت ولة المعنية لمباشرة التّجنة تعاون الدعلى أن تلمس اللّ ممنظّبشكل 

  .ضرورة زيارة أراضيها
  ف اللّا لذلك، تكلّتجسيدجنة عضوا أو أكثر لإجراء تحقيق سرن ي، وبالمقابل تعي

فه باستقبال الأعضاء المكلّل لها تكلّحقيق ممثّة بالتّولة المعنيالدحقيق، ليوافيهم ة التّفين بمهم
ذين يعرضون ، الّ)2(حقيقهود بصدد موضوع التّرورية أو سماع الشّالمعلومات الض بكلّ

مشفوعة بملاحظاتها واقتراحاتها  جنة، التي بدورها تحيلهالوا إليه من نتائج إلى اللّما توص
ة، وللأخيرة أن تبلّإلى الدخذه من تدابير إثر ما تلقته من جنة بما ستتّغ اللّولة المعني

  .)3(ملاحظات واقتراحات
حقيق أن تكون عذيب اشترطت لإجراء التّفاقية مناهضة التّتجدر الإشارة إلى أن اتّ  

 تعريف أو توضيح لهذه عذيب تمارس على نحو منظّم، إلاّ أنّها لم ترِد أيجريمة التّ
كرار على مولية والتّصف بالشّها تلك الممارسات التي تتّتي يمكن تفسيرها على أنّالّ العبارة

                                               
  .895.ص ، مرجع سابق،الحماية الجنائية لحقوق الإنسان خيري أحمد الكباش، -1
  .893.ص مرجع نفسه، -2
  .من اتّفاقية مناهضة التّعذيب 20/4راجع المادة  -3
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مستوى إقليم الدالي تُستبعد من نطاقها الأفعال الواردة على سبيل الصدفة ة، وبالتّولة المعني
1(نوفي مكان وزمان معي(.  

  الاعتراف المسبق باختصاص اللّجنة في الر الشّقابة على إنول كاوى فيما بين الد
 ، تعد)2(يجنة في إجراء تحقيق سراختصاص اللّ ظ فيما يخصأو الأفراد، وكذا إبداء التحفّ

3(ة ومحدودية فعاليتهاإجراءات تساهم حتما في نسبي(فكير في ى إلى ضرورة التّ، ما أد
ل في إنشاء لجنة تتمثّ عذيب، والتيفاقية مناهضة التّخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتّاتّ

 .عذيبفرعية لمناهضة التّ
 

  .عذيباللّجنة الفرعية لمناهضة التّ: ثانيا

عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة جنة الفرعية لمناهضة التّنشأت اللّأ  
عذيب فاقية مناهضة التّالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب البروتوكول الاختياري لاتّ

ع بأخلاق تي تتمتّخصيات الّأعضاء، من بين الشّ 10ف من ، تتألّ)4(2002نة وذلك س
رفيعة وخبرة مهنية مشهودة بها في ميدان إقامة العدل، وبخاصة في القانون الجنائي أو 

صلة بمعاملة الأشخاص المحرومين ى الميادين المتّرطة، أو في شتّجون أو الشّإدارة الس
من حر5(خصيةاستقلالية ونزاهة وبصفتهم الشّ بكلّ تهميتهم، ويؤدون مهم(.  
اتّخاذ تدابير ب ببروتوكول اختياري، عذيفاقية مناهضة التّكان الهدف من تعزيز اتّ  

إضافية تتميد في نظام الزم فيها ز بطابع وقائي يتجسحريارات المنتظمة إلى الأماكن التي ي  

                                               
1-  ZANI Mamoud,  «Les mécanismes  Internationaux  et  régionaux  de  lutte  contre  la  torture,  les 

systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P .169. 
2- على هذه صديق وقيع أو التّدولة وقت التّ يمكن لأيّ« : من اتّفاقية مناهضة التّعذيب على ما يلي 28المادة  تنص
  .»20جنة المنصوص عليها في المادة ها لا تعترف باختصاص اللّفاقية أو الانضمام أن تعلن أنّالاتّ

3‐ COHEN‐JONATHAN Gérard, Protéger les droits humains, Op.cit, P.275, Voir aussi : MECHERI Aïcha, 

«La lutte contre la torture au Maghreb», Op.cit, P.813.  
4‐  Protocole  facultatif  se  rapportant  à  la  Convention  contre  la  torture  et  autres  peines  ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Résolution 57/199, adoptée par l’A.G de l’ONU, du 18 
décembre 2002 entré en vigueur le 22 Juin 2006. 

  .من البروتوكول الاختياري  5من المادة  6و 2 تينراجع الفقر - 5
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وهو ما يمنح حماية واس)1(يتهمالأشخاص من حر ،الة لهؤلاء الأشخاص قبل عة وفع
ضهم للتّتعرمكافحة هذه  في تبني مثل هذه الآلية سوف يساعد عذيب، وبالتالي فإن

  .)2(الجريمة
عذيب، بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري جنة الفرعية لمناهضة التّتتولى اللّ  
مهمقا للفقرة الأولى يارات على أساس القرعة طبتها عن طريق وضع برنامج مستقبلي للز

ول الأطراف تقوم بعد ذلك، بإخطار الد. من البروتوكول الاختياري 13من المادة 
يارات زمة لأداء تلك الزسهيلات اللاّرتيبات العملية والتّخاذ التّى لها اتّحتى يتسنّ ببرنامجها

غب ن الاحتجاز التي ترالميدانية على أحسن وجه، بحيث تساعدها في الوصول إلى أماك
 ذين ترغب بمقابلتهم، دون أن يكون لها الحقّوإعداد مقابلات مع الأشخاص الّ في زيارتها
وارئ مثلاع بحالة الطّفي التذر يارة، إلاّللاعتراض على إجراء الز بب له إذا كان الس
علاقة بالدبيعية أو اضطراب خطير في لامة العامة أو الكوارث الطّفاع الوطني أو الس
ة بتوصياتها ولة المعنيغ الديارة تبلّوبعد الانتهاء من هذه الز.  )3(لمزمع زيارتهالمكان ا

من البروتوكول الاختياري 1/1ية وفقا للمادة وملاحظاتها بطريقة سر.   
عذيب عند ممارستها لوظائفها مع هيئات وطنية جنة الفرعية لمناهضة التّتتعاون اللّ  

ة الوقاية من مستقلّة تتولى مهمي يستوجبتعذيب على المستوى المحلي، الّض للتّالتعر 

                                               
يعني الحرمان من « : كما يلي 4/2تطرق البروتوكول الاختياري إلى تحديد معنى الحرمان من الحرية في المادة  -  1

شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص  ض هذا البروتوكول أيّالأغر ،يةالحرّ
لطات سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السّ خص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أيّسمح لهذا الشّوقيف لا يللتّ

  .»الأخرى
2‐ DEBECO Gauthier, «Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 18 décembre 2002 : l’instauration de mécanismes 

de visites des lieux de détention au niveau national et international», R.B.D.I, N° 02, 2007, P.404 et 
407. 

.من البروتوكول الاختياري 14و 13راجع المادتين  - 3  
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في غضون فترة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ نفاذ  )2(استبقاؤها )1(وإنشاؤها
   .همن 17من المادة  1لفقرة لذلك طبقا و لهاالاختياري بالنسبة  البروتوكول

  البروتوكول الاختياري، أو عديالمزدوجة على المستوى قابة ل من تبنى أسلوب الر
الدذي يمكن أن يكون ولي لحقوق الإنسان، والّولي، إذ لم يكن معروفا في القانون الد

جربة أبرزت بعض ، إلاّ أن هذه التّ)3(حقةولية اللاّفاقيات الدتجربة يقتدى بها في الاتّ
عذيب لا يمكن لها أجنة الفرعية لمناهضة التّطبيقية، فاللّعوبات التّالصتها ن تمارس مهم

ول الد مراكز الاحتجاز لكلّ ظر إلى عدم استطاعتها مراقبة كلّوذلك بالنّ بشكل فعال
الأطراف في البروتوكول الاختياري، خاصة إذا كانت مديارة قصيرة، والّة الزد تي تتجد

  .)4(ة سنواتأو ستّ خمس كلّ

                                               
اكن الاحتجاز، من بينها دولة فرنسا، فقد أنشأت مراقب هناك من الدول من أنشأت آليات وطنية خصيصا لزيارة أم -1

 2009، وكذلك بالنّسبة لسويسرا التي أنشأت في 2007عام يتولى مهمة زيارة أماكن الحرمان من الحرية وذلك سنة 
، 2010تقرير منظمة العفو الدولية لسنة : مركز جامعي لحقوق الإنسان بمثابة آلية وطنية كمشروع تجريبي، أنظر

  :                                                ، وكذلك212.مرجع سابق  ص
ZANI  Mamoud,  «Les  mécanismes  Internationaux  et  régionaux  de  lutte  contre  la  torture,  les 
systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P.178. 

اللّجنة  1990للجزائر، فإنّه رغم عدم مصادقتها على البروتوكول الاختياري، إلاّ أنّها أنشأت في عام  أما بالنسبة -
 1989الجزائرية لمناهضة التّعذيب وذلك تنفيذا لالتزاماتها المترتّبة عن انضمامها إلى اتّفاقية مناهضة التّعذيب سنة 

، ج ر، "اللّجنة الجزائرية ضد التعذيب" ماد الجمعية المسماة ، يتضمن اعت1990يوليو سنة  25بموجب قرار مؤرخ في 
، تم إحداث المرصد الوطني لحقوق 1992، بالإضافة إلى ذلك، ففي سنة 1991يناير  23الصادر في   04عدد 

 77- 92الإنسان، مهمته المراقبة والتّقويم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكان ذلك بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 
 26، الصادر في 15، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ج ر، عدد 1992فبراير سنة  22مؤرخ في 
واستبداله باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،  2001والّذي تم حلّه في سنة . 1992فبراير سنة 

، يتضمن إحداث اللّجنة الوطنية الاستشارية 2001مارس  25مؤرخ في  71-01وذلك بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .2001مارس سنة  28، الصادر في 18لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ج ر، عدد 

قامت بعض الدول إثر مصادقتها على البروتوكول الاختياري الملحق باتّفاقية مناهضة التّعذيب، باستبقاء الهيئات  -2
نسان، وأوكلت لها مهمة زيارة أماكن الاحتجاز كآلية وطنية وفقا للبروتوكول الاختياري ومن الوطنية الخاصة بحقوق الإ

  : دولة مالي، موريتانيا، المكسيك، زلندا الجديدة، أنظر: بينها
 DEBECO Gauthier, «Le Protocole  facultatif à  la Convention contre  la  torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 18 décembre 2002 : l’instauration de mécanismes 
de visites des lieux de détention au niveau national et international», Op.cit, P.427. 
3‐ DEBECO Gauthier, Op.cit, P.412. 
4‐ Ibid. 
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جنة الفرعية ن وظيفة اللّيظهر بالإضافة إلى ذلك، ازدواجية الوظيفة وتداخلها بي  
ي كليهما لنفس المهام، ما يؤدي ة، وهذا راجع إلى تولّعذيب والآليات الوطنيلمناهضة التّ

تقديم التّ إلى عدم الاستقلالية، من جهة، ومن جهة أخرى، فإنرف ولة الطّوصيات للد
المعني1(قضهايارة من قبل جهازين قد يؤدي إلى ازدواجية الالتزامات وتناة بالز(.  

، يمكن 24 المادة بناء على نص تجدر الإشارة، إلى أن البروتوكول الاختياري،  
جنة الفرعية لمناهضةول الأطراف أن تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها تجاه اللّللد 
  .، فكلّ ذلك ينقص من فعاليته)2(ةة مستقلّة وطنيعذيب وكذا التزاماتها بإنشاء آليات وقائيالتّ

  انـيالفـرع الثّ

  مجلـس حقـوق الإنسـان    

فاقي بالطابع غير الاتّ حدة إلى إنشاء أجهزة غير قضائية تتميزسعت الأمم المتّ
مهمض للتّعذيب  هر على احترام حقوق الإنسان وبشكل خاص الحقّتها السفي عدم التعر
 معني بمسألة التّعذيبر الخاص الرنسيق مع المقفي مجلس حقوق الإنسان بالتّالمتمثّلة و

جاء ذلك ليعزولية الاتّز دور اللّجان الدمكافحة هذه الجريمةة بفاقية المعني.   
سنوات  3ة عضو منتخبا لمد 47ن من المتكو )3(تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان  

 انيةتي اختتمت أشغالها في دورتها الثّحدة لحقوق الإنسان، الّليحلّ محلّ لجنة الأمم المتّ
  :قابة على ما يليصلاحياته في مجال الر دتتحد ،)4(2006مارس  27ين في والستّ

                                               
1  ‐ZANI  Mamoud, «Les mécanismes  Internationaux  et  régionaux de  lutte  contre  la  torture,  les 
systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P.177. 

للدّول الأطراف إثر عملية التّصديق أن تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها - 1« :على ما يلي 24تنص المادة  -2
  .لثّالث أو الجزء الرّابع من هذا البرتوكولسواء بمقتضى الجزء ا

يسري هذا التّأجيل لمدّة أقصاها ثلاثة سنوات، وعلى إثر تقديم الدّولة الطرف ما يلزم من الحجّج وبعد التّشاور -2 
   .»مع اللّجنة الفرعية لمناهضة التّعذيب ولجنة مناهضة التّعذيب أن تمدّد هذه الفترة سنتين آخرين

3‐ Résolution  251/60,  adoptée  par  l’A.G  de  l’ONU  relative  à  la  création  du  Conseil  des Droits  de 
l’Homme, du 15 mars 2006, in : www.un.org  

لحقوق الإنسان   لجنة الأمم المتّحدة 1946أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التّابع لهيئة الأمم المتّحدة في سنة  - 4
  .من ميثاق الأمم المتّحدة 68مستندا في ذلك على المادة 
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 .ولولية المنبثقة عن إرادة الدنفيذ الكامل للالتزامات الدتعزيز التّ −
− دولة لالتزاماتها الخاصة  ورية لمراقبة مدى تطبيق كلّإجراء المراجعة العالمية الد

ةبحقوق الإنسان وحرياته الأساسي . 

، اعتمد "وريةالمراجعة العالمية الد"بناء على ذلك، ومن أجل حسن تطبيق إجراء   
د فيها الهدف من هذا ، حد2007جوان  18في  1/5ئحة رقم مجلس حقوق الإنسان اللاّ

ول إلى تنفيذ ل في تحسين حالة حقوق الإنسان في الميدان ودعوة الدثّتممالإجراء، وال
مجال حقوق الإنسان، والتّداتها في التزاماتها وتعهتي تعاني منها عوبات الّعرف على الص

شاور مع المجلس عاون والتّولة في هذا المجال ومحاولة إيجاد حلول لها، وتشجيع التّالد
   .)1(قة بحقوق الإنسانوالأجهزة الأخرى المتعلّ

  يختار المجلس الدلّورية على أساس القرعة لكول رهن المراجعة العالمية الد 
مجموعة إقليمييكون على أساس التّ ة، ومن ثم2(ول المختارةرتيب الأبجدي للد(ول ، فالد

ول ا بالنسبة لجميع الد، أم2008يجب مراجعتها خلال سنة  الأولى المختارة، 48
ذلك مع نهاية سنة  ب أن يتمج، في)دولة 192(حدة الأطراف في منظمة الأمم المتّ

2011)3(.  
ورية، على مجموعة حقوق الإنسان عند إجراء المراجعة العالمية الديعتمد مجلس   

من المعلومات التي تقدمها الدالمعلومات  ، وعلى كلّ)4(ة في شكل تقرير وطنيولة المعني
فاقية وتلك المعلومات الموثوقة والصادرة بحسن نية من الواردة في تقارير الأجهزة الاتّ

                                               
1‐ Conseil des Droits de l’Homme : mise en place des institutions, PP. 1‐3, in:   www.un.org 
2‐ Ibid, P.4 et 7.  
3‐ BAVAREL Dominique, DE  LATRÉ MOILLE Pascale, et  autres,  Les notions de base  en matière de 
droits de fondamentaux, CODAP, Genève, 2008, P.76.     

4-ت جمهورية أفغانستان الإسلامية في تقريها الموجبوجود قصور  2009ه إلى مجلس حقوق الإنسان في فيفري أقر
أدلّة انتزعت تحت وطأة  والاعتماد على أدلّة غير كافية أو علىمثيل القانوني في نظامها القضائي والافتقار إلى التّ

  .  79.ص ،مرجع سابق ،2010تقرير منظّمة العفو الدولية لسنة : أنظر التّعذيب
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فحص هذه المعلومات من  يتم). منظمة العفو الدولية(طرف المنظمات غير الحكومية 
ن من ممثّطرف فريق عمل يتكوول الأعضاء في المجلس برئاسة رئيس المجلس، لين للد

  .فافزيه والشّويكون ذلك على أساس الحوار النّ

يحتوي على موجز "تقرير"ة تأخذ شكل يتبنى المجلس على أساس ذلك، وثيقة نهائي ،
تي عهدات الّوالتّ) المجلس(وصيات التي اقترحها فريق العمل، وعلى التّ راهالنقاش الذي أج

1( ولة على عاتقها بمحض إرادتهاأخذتها الد(.  

  ورية، يعتمد مجلس حقوق الإنسان في إلى جانب إجراء المراجعة العالمية الد
قّبحيث يح كاوى،ته الرقابية، على إجراء المراجعة المعتمد على نظام الشّممارسته لمهم 

للفرد أو لمجموعة من الأفراد أو لمنظّمات غير حكومية رفع شكوى أمام المجلس في 
حالة الاعتداء على الس2(ول العضوة في المجلسلامة البدنية والمعنوية من طرف الد(.  

  

  
  

                                               
بموجب إجراء المراجعة العالمية الدورية التي أجريت في  2009تعهدت الإمارات العربية المتّحدة في مارس  -1

  .84.مرجع نفسه، ص: توصية مقدمة من طرف مجلس حقوق الإنسان، أنظر 74من بين  36، بتنفيذ 2008ديسمبر 
  :يجب أن تستوفي الشّكوى الشّروط التّالية -2
أن يكون الهدف منها غير متعارض مع المبادئ والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق  -

  .ال حقوق الإنسانالإنسان، أو أية صكوك دولية في مج
 .أن يتضمن البلاغ وقائع وأدلّة واضحة تثبت وجود نمط مستمر ومنتظم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان -
 .أن يتقدم بالشّكوى مجموعة أفراد بصفتهم ضحايا الانتهاك، أو من طرف منظّمات غير حكومية قائمة بحسن نية -
 .درة ومتداولة في وسائل الإعلامأن لا تكون مؤسسة على معلومات صا -
  : وجوب استنفاذ كلّ طرق الطّعن الداخلية، باستثناء حالة ثبوت عدم فعاليتها أو طول مدتها، أنظر -

 ‐ Conseil des Droits de l’Homme : mise en place des institutions, Op.cit, P.16. 
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 ةلتمثّمال يستعين مجلس حقوق الإنسان لتجسيد أهدافه على مجموعة من الأجهزة 
 )2(رين في مجال حقوق الإنسان، فريق عمل يشمل خبراء ومقر)1(ةتشاريجنة الاسفي اللّ

ر الخاص المعني بمسألة التّعذيب، الّومن بينهم المقرة البحث عن ذي أسندت له مهم
عذيب أو فاقية مناهضة التّول لأحكام ولنصوص اتّق بمدى تطبيق الدمعلومات موثوقة تتعلّ

على ذلك يطلب من بناء ، )3(مسألة التّعذيبة للتّطبيق على قابلدولية أخرى   فاقية ة اتّأي
خذة من أجل الإجراءات التشريعية والإدارية المتّقة بالمعلومات المتعلّ تقديم كافة ول الد

  .الوقاية من جريمة التّعذيب
تي الحالات الّ ول أو الحكومات إلى كلّبالإضافة إلى ذلك، له أن يلفت نظر الد

فسيرات الخاصة بذلك الملاحظات والتّ ب أو لسوء المعاملة، مطالبا بكلّعذيض للتّتتعر
خاذ إجراءات ة باتّلة المعنيوّوفي حالات إستعجالية ولأسباب إنسانية، له أن يطلب من الد

مستعجلة والسلامة البدنية والعقلية للمحتجزين ومعاملتهم معاملة هر على حماية الس
  .)4(إنسانية

                                               
1- خب 18ة من أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة استشاريأو لوائح، وإنما تعرب فقط عن  اتتها ليس إصدار قراريرا مستقلا، مهم

على شروط ظر في مدى توفرها كوى المرفوعة من طرف الأفراد والنّة فحص الشّرأيها واقتراحاتها أمام المجلس، كما تتولى مهم
  :القبول من عدمها، أنظر

 ‐ BAVAREL Dominique, DELATREMOILLE Pascale et autres, Les notions de base en matière de droits 
de fondamentaux,Op.cit, P.77.                          

قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق دولة مستقلّة، تتولى مهمة التّحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق  -2
، وتحديد المسؤولين ومتابعتهم 2010نوفمبر  28لّتي جرت في ، نتيجة الانتخابات الرئاسية ا"كوت ديفوار"الإنسان في 
  : قضائيا  أنظر

‐    Résolution  adoptée  par  le  Conseil  des Droits  de  l’Homme,  relative  à  la  situation  des  droits  de 
l’homme en Côte‐d’Ivoire, A/HRC/16/L.3, du 25 mars 2011, in : 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews...   

دخول الإقليم  2007سنة  تي عارضتجان، ومن بينها السودان الّول لا تتعاون مع مثل هذه اللّبعض الد أن إلاّ -
ر منظمة العفو الدولية تقري: ، أنظر2006نسان في ديسمبر لها مجلس حقوق الإأعضاء شكّ 5فة من لبعثة مؤلّ السوداني

  :ر على الموقع، متوف194ّ.، صPOL 2008/001/10حالة حقوق الإنسان في العالم، رقم الوثيقة  2008لعام 
 www.amnesty.org/ar  
3  ‐  ZANI Mamoud,  «Les mécanismes  Internationaux  et  régionaux  de  lutte  contre  la  torture,  les 
systèmes préventif de visites: complémentarité ou concurrence?», Op.cit, P.169. 
4‐  ROUGET  Didier,  Prévenir  la  torture, mécanismes  universels  et  régionaux  de  lutte  contre  la 
torture,  APT, Genève, 2000, P.32. 
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عاونعذيب، وبالتّخاص المعني بمسألة التّر اليجوز للمقر  مع الدة أن يقوم ولة المعني
د والاستطلاع بصفة مباشرة على الأوضاع والإجراءات بزيارة إقليمها، من أجل التفقّ

 ولة محلّعذيب، مع إمكانية تقديم توصيات للدحسينات الخاصة بمكافحة جريمة التّوالتّ
إلاّ)1(يارةالز ، جنة عذيب واللّدي إلى اصطدامه بمهام لجنة مناهضة التّذلك قد يؤ أن

عاون بينها وتوزيع المهام حث عن مسألة التّابعة لها، وهذا يستدعي ضرورة البالفرعية التّ
صالات وثيقة من أجل تبادل المعلومات كامل، وذلك بإقامة اتّب الازدواجية وتحقيق التّلتجنّ
  .)2(مشتركةة القارير والوثائق ذات الأهميوالتّ

  انيالمطـلب الثّ

  ممارسات جريمة التّعذيب ضدّ ةقابة الإقليميّالرّ آليات

انتقلت فكرة حماية حقوق الإنسان من العالمية، فبعدما كانت ملقاة على ة إلى الإقليمي
ة دوولعاتق الأجهزة الدفي هذا المجال، بتكريسها آليات  امر هية أصبح للاتّفاقيات الإقليمي

  .لامة الجسدية والعقليةه في السفرد للاعتداء على حقّ ض أيتضمن عدم تعر رقابية
تتجسقابية القضائية وغير القضائية المنصوص د هذه الآليات في مختلف الأجهزة الر

 )فرع ثانٍ(الأمريكي يظام القانونوالنّ ،)فرع أوّل(ظام القانوني الأوروبيعليها في النّ
  .متفاوتة في مدى نجاعتها )فرع ثالث(ني الإفريقي والعربيظام القانووأخيرا في النّ

  

                                               
1  ‐  ROUGET  Didier,  Prévenir  la  torture, mécanismes  universels  et  régionaux  de  lutte  contre  la 
torture, Op.cit, P.32. 

زيارتها من قبل مبعوثين من مجلس حقوق الإنسان، ومنهم  في عدم قبولها لطلب 2009تمرت الجزائر في عام اس -  
هيومن رايتس واش"موجز منظمة : رعذيب، أنظر الخاص المعني بمسألة التّالمقر"(Humain  Righets Watch) 

  .4.، ص2010الخاص بدولة الجزائر، 
  .896.، مرجع سابق، صالحماية الجنائية لحقوق الإنسانخيري أحمد الكباش،  - 2
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  للفرع الأوّا

  الأوربي القانوني ظامفي النّ ممارسات جريمة التّعذيب ضدّقابة الرّ أجهزة

        النّ اهتمول الأوروبية ظام القانوني الأوروبي بالوقاية من جريمة التّعذيب بحمل الد
فاقية الأوروبية للوقاية من التّعذيب، وذلك عن وجب الاتّدت به بمالالتزام بما تعهإلى 

طريق الزأوّلا(جنة الأوروبية للوقاية من التّعذيبتي تقوم بها اللّة الّيارات الميداني( .
 .)ثانيا(قابي القضائيكاوى المرفوعة إلى الجهاز الرق ذلك أيضا عن طريق الشّويتحقّ
  نسانية أو المهينةإاللاّعذيب والعقوبة أو المعاملة لتّجنة الأوربية للوقاية من االلّ -لاأوّ

 )1(1950ة لسنة اته الأساسيفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحريدت الاتّأكّ  

إنسانية أو المهنية عذيب أو للعقوبة أو للمعاملة اللاّشخص للتّ أنّه لا يجوز إخضاع أي
ول العضوة في مجلس بيل تحقيق ذلك، أبرمت الد، وفي س)2(الثة منهاوذلك طبقا للمادة الثّ

آلية غير معتمدة في ذلك على . )3(1987عذيب سنة فاقية أوروبية للوقاية من التّأوروبا اتّ
روبية للوقاية وتدعى لجنة أ ،ياراتحمائي ترتكز على نظام الزابع وقائي وقضائية ذات ط

  .)4(عذيبمن التّ
يارات قابة من خلال الزعذيب سلطتها في الرمن التّ تُجسد اللّجنة الأوربية للوقاية  
ة الّالميدانيمكان يخضع لولاية وسلطة الد فاقية ول الأعضاء في الاتّتي تقوم بها إلى أي
يتهم بموجب تي يوجد بها أشخاص محرومين من حرعذيب، والّبية للوقاية من التّوالأور

                                               
1-Convention européenne pour  la sauvegarde des droit de  l’homme   et des  libertés fondamentales 
du 04 novembre 1950. 
2‐L’Art 30  affirme que: « Nul ne peut être  soumis à  la  torture, ni à des peines ou  traitements 
inhumains ou dégradants ». 
3‐ Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou 
dégradants, adopté par  le Comité des ministres du Conseil de  l’Europe  le 26  juin 1987, entrée en 
vigueur le 1er février 1989. 
4‐ L’Art 01 de la Convention européenne pour la prévention de la torture stipule que : «Il est intitulé 
un Comité européen pour  la prévention de  la  torture et des peines ou  traitement  inhumains ou 
dégradants.  Par  le moyen  de  visite,  le  Comité  examine  le  traitement  des  personnes  privées  de 
liberté  en  vue  de  renforcer,  le  cas  échéant,  leur  protection  contre  la  torture  et  les  peines  ou 
traitement inhumains ou dégradants». 



א א:א א א א  א
 

 

94 

 

فاقية، بشرط أن تعلن مسبقا انية من الاتّثّعن سلطة عامة، وذلك طبقا للمادة الصادر أمر 
  .)1(ياراتقدامها على إجراء هذه الزعن إ

  تتولى اللّجنة مهمول الأعضاء سواء على أساس دوري ومنتظم تها بزيارة أقاليم الد
أو بمناسبة حالات معيفاقية الأوروبية من الاتّ 07المادة  نة وخاصة، وهذا ما يفهم من نص

  .عذيبتّللوقاية من ال
   ةوريّيارات الدّالزّ -1

ورية إلى أماكن عذيب خلال زياراتها الدجنة الأوروبية للوقاية من التّتقوم اللّ  
الاعتقال المحدإلخ...رطة، ثكناتمن سجون، مراكز الشّ )2(الف الذكردة في الإعلان الس 

3(ء المعاملةيتهم بهدف وقايتهم من سوبتقييم حالة وطريقة معاملة المحرومين من حر( 
ت زيارته أو إلى ذي تمجن الّبملاحظاتها إلى مدير المركز أو الس لها الإدلاء تي يحقّوالّ

جل اتّة من أالسلطات الوطني4(رورية لتحسين معاملة المسجونينخاذ الإجراءات الض(.  
   الخاصة ياراتالزّ -2

نة ترتبط رات معية، أن تقوم بزياورييارات الدجنة خارج نطاق الزيجوز للّ  
ه كيف يمكن أن نميز بين حالة ، إلاّ أنّ)5(ةة تفرض زيارة فوريستعجاليبظروف خاصة ا

  ؟يابع الاستعجالطّالز بها تتميوأخرى أنّ
  

                                               
وأخذا بعين الاعتبار مبدأ   ه وكمبدأ عاميارة، إلاّ أنّدة لإجراء الزجنة بمهلة محدد اللّور مثل هذا الإعلان لا يقيدص -1
 يارة أكثر فعاليةزمة لجعل الزخاذ الإجراءات اللاّجنة أن تمنح الوقت الكافي لاتّعلى اللّ ول، فإنعاون بينها وبين الدالتّ

  :يارات في مهلة معقولة ابتداء من تاريخ صدور الإعلان أنظرجنة إجراء الزوبالمقابل على اللّ
- Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la Convention européenne pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Document H(87) du 7 juillet 1987, 
Par.56.  

                                   .Ibid, Par.58 ‐:دة به أنظرجنة زيارة أماكن أخرى لم تذكر في الإعلان فهي غير مقييجوز للّ -2
3 ‐ ERGEC Rusen, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Op.cit, P.106 
4  ‐  ROUGET  Didier,  Prévenir  la  torture, mécanismes  universels  et  régionaux  de  lutte  contre  la 
torture, Op.cit, P.59. 
5 ‐ Ibid, P.60. 
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  ة تحديد الظّترجع مهملطة التّرف الخاص أو الاستعجالي إلى السجنة، فهي ة للّقديري
  .)1(يارةوالوقت المناسب لإجراء الزذي تعتمد عليه د الأساس الّتي تحدالّ

عذيب، طبقا فاقية الأوروبية للوقاية من التّول الأطراف في الاتّيقع على عاتق الد
في ظروف  تهاجنة من أداء وإتمام مهمزمة لتمكين اللّسهيلات اللاّالتّ ، توفير كل8/2ّللمادة 
  :عادية
- منحها تأشيرة الدبل خول لإقليم الد2(انتقالها دون قيود أو عوائقولة وتيسير س(. 
- لة بأماكن الاحتجاز أو الاعتقال، ولها أن تختار تزويدها بكافة المعلومات ذات الص

زيارتها الأماكن التي تود. 
الأشخاص  صال المباشر والمنفرد مع كلّخول والاتّالد جنة حقّضف إلى ذلك، للّ

  .)3(ةذين قد يزويدونها بمعلومات هامالمعتقلين والّ
يارة بتبني اللّتنتهي الزز بالطابع السجنة تقريرا يتميالوقائع  ي، تترجم فيه كلّر

تي أبدتها وصيات الّعليقات والتّيارة، وكذا على التّوالملاحظات التي استخلصتها أثناء الز
والّ )4(وضيحب مزيدا من التّة نقطة تتطلّمع إمكانية إثارة أسئلة بشأن أيتي يجب أن ترد 

، وبذلك "بتقرير المتابعة"جنة أن تطالبها أشهر، كما يمكن للّ 6ة خلال ولة المعنيليها الدع
جنة غير وعلى أساس ذلك، فإن اللّ. )5(رفولة الطّجنة والدينشأ حوار متواصل بين اللّ

                                               
1 ‐ Rapport explicatif du Conseil de l’Europe, Op.cit, Par  . 49. 

2- يمكن للديارة لأ ى إجراءة وفي حالات استثنائية أن تعارض علولة المعنيماكن يوجب بها أشخاص محرومين من الز
يتهم، وذلك لأسباب تتعلّحرق بالدابات خطيرة، ففي مثل هذه الحالات لامة العامة، أو لاضطرفاع الوطني وبالأمن والس

من ممارسة مهامها  جنةن اللّفاق خاص يمكّتّالوا إلى ة أن يتوصولة المعنيعذيب وللدروبية للوقاية من التّوجنة الأيمكن للّ
  :نظرأ

-Ibid, Par.71 et 72. 
  .عذيبفاقية الأوروبية للوقاية من التّمن الاتّ 8من المادة  4و 3راجع الفقرتين  -3
  .47.، مرجع سابق، صةالجرائم ضدّ الإنسانيّالبقيرات عبد القادر،  -4

5‐ROUGET  Didier,  Prévenir  la  torture,  mécanismes  universels  et  régionaux  de  lutte  contre  la 
torture, Op.cit, P.60. 



א א:א א א א  א
 

 

96 

 

دراسة وفحص الشّلة لمؤهول أو الأفراد كاوى أو البلاغات المرفوعة سواء من طرف الد
ة لاختصاص المحكمة عود هذه المهمعذيب ولسوء المعاملة، إذ تضون للتّرذين يتعالّ

ائمة لحقوق الإنسانالأوروبية الد.  
  ائمة لحقوق الإنسانّروبية الدوالمحكمة الأ -ثانيا

ائم والمستمر فاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان إلى تحقيق الاحترام الدسعت الاتّ
ول الأعضاء اء آليات تسهر على رقابة تضمن امتثال الدلهذه الحقوق، وكان ذلك بإنش

  .جنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانل في اللّتي تتمثّفاقية، والّلأحكام الاتّ
فاقية تعديل جذري بمقتضى البرتوكول الحادي عشر الملحق بها أدخل على هذه الاتّ

جنة الأوروبية اللّ ألغىذي ، وال1998ّنوفمبر  01ودخل حيز النفاذ في  1994لعام 
  ".محكمة أروبية دائمة لحقوق الإنسان"واستحدث 

  :نفيذز التّقابة قبل دخول البروتوكول الحادي عشر حيّنظام الرّ -1

فاذ في مجال ز النّفاقية الأوربية قبل دخول البرتوكول الحادي عشر حياعتمدت الاتّ
قابة علىالر:  

قابة ف بالرل جهاز مكلّجنة أوتعتبر هذه اللّ :جنة الأوربية لحقوق الإنساناللّ -أ
ول الأعضاء لبنود الاتّعلى حسن تطبيق الدىكاويها للشّد ذلك بتلقّفاقية الأوروبية، ويتجس 

2(أو الفردية )1(وليةالد(ولة المشتكى عليها قد أعلنت اعترافها ، بشرط أن تكون الد
  .كاوى الفرديةجنة في تلقي الشّباختصاص اللّ

د من توفر شروط قبولها كوى وفحصها للتأكّالشّ دراسة موضوعولى بعد ذلك، تت
سوية التّ رفين عن طريق إجراءيرضى الطّ ففي حالة الإيجاب، تسعى إلى إيجاد حلّ

ية، وإذا أخفقت في ذلكالود برأيها، وإرساله إلى لجنة الوزراء لمجلس  اتقريرا مشفوع تعد

                                               
  .روبيةوفاقية الأمن الاتّ 24راجع المادة  - 1
  .من المرجع نفسه 25/1راجع المادة  - 2
   - تي أعلنت اعترافها باختصاص اللّولة الّيمكن للدجنة، أن تحدد مدمن المرجع  25/2نة لتطبيقه، راجع المادة ة معي

  .نفسه
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الاقتراحات التي تراها مناسبة، أو إصدار قرارا بأغلبية  تي لها صلاحية إبداءأوربا، الّ
إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلثي الأعضاء الحاضرة، إذا لم يتم.  

جنة الأوروبية في يؤدي فشل اللّ: لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانا -ب 
ى لجنة الوزراء، إلى نشوء رفين وإرسال تقريرها إلي يرضى الطّود الوصول إلى حلّ

في خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ  )1(إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية حقّ
 .قرير إلى لجنة الوزراءإرسال التّ

رط الاختياري لقبول ر الشّتمارس المحكمة الأوروبية اختصاصها القضائي إذا توفّ
وعلى أساس ذلك تنظر  ،دةية محدأو بالموافقة عليه في قض اختصاص المحكمة الإلزامي

فاقية ومتى ثبت ذلك، تصدر أحكاما ولة المشتكى عليها لأحكام الاتّد من انتهاك الدوتتأكّ
نهائيخذ كلّولة أن تتّة ملزمة، فعلى الد تضمن  أن تي من شأنهارورية الّالإجراءات الض

  ت إشراف لجنة الوزراءويكون ذلك تح )2(فاقية الأوروبيةإعادة الاحترام الواجب للاتّ
  .)3(ة مراقبة تنفيذ أحكام المحكمةتي تتولى مهمالّ

ض هذا النّتعرخاذ القرارات في قضية قد على أساس ازدواجية اتّقابي إلى النّظام الر
، فهذا ينقص من فعاليته خاصة مع تزايد )4(جنة الأوروبية والمحكمة الأوربيةواحدة بين اللّ

سنوات  9تصل أحيانا إلى  ة الفصل فيهاجنة، وإطالة مدة أمام اللّكاوى المرفوعالشّ دعد
وأمام هذا الوضع كان . )5(وهذا ما لا يتماشى مع مبدأ حسن سير الجهاز الإداري للقضاء

                                               
تي قامت حية، أو الّتي ينتمي إليها الضرف الّولة الطّبية، الدوجنة الأوريكون فقط من طرف اللّ ارسة هذا الحقّمم -1

  .همة وليس للأفراد ممارسة مثل هذا الحقّولة المتّجنة، أو الدكوى أمام اللّبرفع الشّ
 ، الجزء الثاني، منشأة المعارفوليةالدّمات ، المنظّولي العام، حقوق الإنسانالقانون الدّعبد الكريم علوان،  -2

  .155.، ص2007الإسكندرية، 
  .فاقية الأوروبيةمن الاتّ 54راجع المادة  -3
جنة أن تقنيات الاستجواب تندرج ضمن حدة البريطانية، اعتبرت اللّالمملكة المتّ مالية ضدففي قضية ايرلندا الشّ -4

 أن علىد معاملة لا إنسانية أو مهنية، مستندة على ذلك، واعتبرتها مجرالمحكمة لم توافق  أن عذيب، إلاّمفهوم التّ
الجرائم ضدّ تمرخان بكة سوسن، : الات البالغة القسوة والبربرية، أنظرعذيب يجب أن يكون مقصورا على الحالتّ

  .350.بق، ص، مرجع ساالإنسانية في ضوء أحكام النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية
5 - ERGEC Rusen, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Op.cit, P.121. 
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لابد قابة في جهاز واحد وتشكيل محكمة أوروبية دائمة تمارس من إدماج جهازي الر
مهمذتنفيز التها بدخول البروتوكول الحادي عشر حي.  

   ذخول البرتوكول الحادي عشر حيز التّنفيقابة بعد دنظام الرّ -2

بعد نفاذ البروتوكول  )1(ائمةأصبح الاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية الد
ا بعدما كان ول الأطراف والأفراد إلزاميظر في عرائض والتماسات الدلنّالحادي عشر ا

تعديل بموجب البروتوكول الحادي  بولها لم يمسها أيشروط ق مع العلم أن )2(اختياريا
ى للمحكمة رها ليتسنّروط الواجب توفّدت الشّفاقية حدمن الاتّ 27و 26عشر، فالمادتين 

3(ائمة قبول العريضةالأوروبية الد(.  
تختلف إجراءات فحص العرائض المقدول أو الأفراد، فبالنسبة مة من طرف الد

تبليغ  ائمة ويتمتحال مباشرة إلى إحدى غرف المحكمة الأوربية الد هاللفئة الأولى، فإنّ
عليها ودعوتها إلى بيان أوجه دفوعها الشّولة المشتكى الدولة صاحبة العريضة كلية، وللد
ووبناء على ذلك تصدر المحكمة حكما يفصل في قبول العريضة أ  د عليهاالر ا لا، أم

ر صها ولتقرقضاة لتفح 3نة من لا على لجنة متكوتُحال أو هاانية، فإنّبالنسبة للفئة الثّ
  .)4(ر على شروط القبولها إذا لم تتوفّجماع على قبول العريضة شكلا أو رفضبالإ

                                               
1- للمحكمة الأوروبية الدا، وذلك بناء على طلب لجنة الوزراء لمجلس أوروبا، عن طريق ائمة اختصاصا استشاري

 .شرمن البروتوكول الحادي ع 47/1الغرفة الكبرى للمحكمة، راجع المادة 
المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول  ،ولي لحقوق الإنسانالقانون الدّمحمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  -2

  .295.ص ،2008دار الثقافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، 
  :تتمثّل الشّروط في -3
هر من تاريخ صدور القرار النّهائي أش 6استنفاذ جميع طرق الانتصاف الداخلية، ووجوب تقديم العريضة في غصون  -

  .على المستوى الداخلي
 .أن تكون العريضة معلومة المصدر وموقّع عليها من جانب مقدمها أو ممثّله -
أن لا يكون موضوع العريضة قد تم النّظر فيه أمام هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى العاملة في مجال حقوق  -

  .الإنسان
  .ام الاتّفاقية الأوروبيةأن لا تخالف أحك -
  .302-301.محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص ص -4
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  قبول العريضة شكلا وقبل  قضاة بعد إعلان 7نة من تسعى غرفة المحكمة المتكو
ففي حالة فشلها )1(زاعلنّة بين أطراف االفصل في الموضوع، إلى إعداد جلسة توفيقي ،

ق إلى البتّتتطر يمكن  )2(ةفي القضية وإصدار حكم بشأنها، إلاّ أنّه وفي حالات استثنائي
جل الفصل في القضية وإصدار قضاة، من أ 5نة من المتكو )3(جوء إلى الغرفة الكبرىاللّ

  .حكم نهائي بشأنها
جنة الوزراء لمجلس عشر للّمن البروتوكول الإضافي الحادي  46/2أناطت المادة 
أوروبا سلطة الرقابة على تنفيذ الدول الأطراف المعنيائمةة لأحكام المحكمة الأوربية الد 

زمة لتنفيذ الحكم، وفي حالة الامتناع، تقوم لجنة دابير اللاّخاذ الإجراءات والتّول اتّفعلى الد
ة دون تحقيق ذلك ت تلك المدة أشهر وإذا مضة ستّول على ذلك لمدالد الوزراء بحثّ

  .)4(في عضوية لجنة الوزراء إلى حين تنفيذ الحكم فيمكن حرمانها من الحقّ
  

   انيالفرع الثّ

  ظام القانوني الأمريكيعذيب في النّممارسات جريمة التّ قابة ضدّالرّ أجهزة

  يعمل في سبيل ضمان احترام الدداتها الخاصة بمسألة حقوق ول الأمريكية لتعه
قابة ة الرمهم فاقية الأمريكية لحقوق الإنسانجهازين أساسيين، أوكلت لهما الاتّ الإنسان

                                               
  .من البروتوكول الإضافي الحادي عشر 38/1راجع المادة  -1
  :تتجسد الحالات الاستثنائية في -2
أو إذا كان الحكم الّذي ستتّخذه  إذا كانت القضية تتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتّفاقية الأوروبية أو أحد بروتوكولات، -

  .سيؤدي إلى تناقض مع حكم سبق للمحكمة إن قضت به من قبل
إذا كانت القضية تتعلّق بمصلحة سياسة مهمة أو بمصلحة عامة، أو إذا كان القرار سوف يؤدي إلى تعديل جوهري  -

  .من المرجع نفسه 43المادة  :للقانون الوطني أو للممارسة الإدارية، راجع
لا تعتبر جهة استئنافية للطّعن في الأحكام الصادرة عن غرف المحكمة لأن اللّجوء إليها تبررها  الغرفة الكبرى -3

  .حالات استثنائية
كان للّجنة الوزراء قبل دخول البرتوكول الإضافي الحادي عشر حيز النّفاذ اختصاصين، اختصاص إصدار  -4

ة على مدى تنفيذ الدول للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية، أما بعد دخوله حيز القرارات واختصاص متعلّق بالرقاب
  .النّفاذ  فاستبقى فقط على الاختصاص الثّاني
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جنة الأمريكية لحقوق اللّ ل هذين الجهازين فيوالإشراف على احترام بنودها، ويتمثّ
  .)ثانيا(والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ،)لاأوّ(الإنسان

     جوء إلى أجهزة بب في اللّكان السجل فاقية الأمريكية من أتها الاتّتي تبنّقابة الّالر
لعدم   عذيب وغيره من ضروب المعاملات اللاإنسانيةض للتّعرفي عدم التّ ضمان الحقّ
قابة والوقاية من ة الرل بمهمة أجهزة تتكفّعذيب لأيفاقية الأمريكية لمناهضة التّإقرار الاتّ

 تي تكفل إجراء تحقيق فوري وسليم في أيول الّالدة إلى بحيث أسندت هذه المهم عذيبالتّ
دولة طرف عذيب ضمن نطاق الولاية القانونية لكلّتّجريمة العاء بوقوع اد.  
  جنة الأمريكية لحقوق الإنساناللّ -لاأوّ

من  41طبقا للمادة  )1(جنة الأمريكية لحقوق الإنسانة للّة الأساسيل المهمتتمثّ  
فاع عنها، ورفع تقرير سنوي ، تعزيز احترام حقوق الإنسان والد)2(فاقية الأمريكيةالاتّ

ة دولة ول الأمريكية، وفي سبيل ذلك، أعطت لأيمة الدبشأنها إلى الجمعية العامة لمنظّ
شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية  جنة الأمريكية، ولأيتعترف باختصاص اللّ
من الحقوق  لة طرف في حالة انتهاك حقّدو في رفع شكوى ضد معترف بها قانونا، الحقّ
عذيب ولا للعقوبة أو ض للتّعرفي عدم التّ فاقية الأمريكية ومنها الحقّالمعترف بها في الاتّ

فاقية من الاتّ 5إنسانية أو المهنية المنصوص عليه في المادة المعاملة القاسية أو اللاّ
 .)3(الأمريكية

 الحقّ جنة الأمريكيةللّكلية واعتبارها مقبولة، يمنح لشّروط االشّ كلّكوى لالشّاء ستوفا     
كوى ولة المشتكى عليها لتزويدها بمعلومات خاصة بموضوع الشّبإرسال طلب إلى الد

                                               
انتخابهم من  عالية والكفاءة في مجال حقوق الإنسان، يتمعون والمشهود لهم بالأخلاق الأعضاء يتمتّ 7ف من تتألّ - 1

 :ة واحدة فقط، راجعجديد مرسنوات قابلة للتّ 4ة خصية لمدول الأمريكية بصفتهم الشّمة الدطرف الجمعية العامة لمنظ
  .من الاتفاقية الأمريكية 38إلى  34المواد 

2 -Convention des Etats américains relative aux droits de  l’homme, adoptée par  l’Organisation des 
Etats américains (OEA), Washington du 22 Novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978. 
3 ‐ l’Alinéa 1 et 2 de l’Art 5 de la Convention américaine des droits de l’homme stipule que :      
 «  1. toute personne a le  droit au respect de son intégrité physique et morale. 
       2. Nul  ne  peut  être  soumis  a  la  torture,  ni  a  des  peines  ou  traitement  cruels  inhumains  ou 
dégradants.  Toute  personne  privée  de  sa  liberté  sera  traitée  avec  le  respect  dû  à  la  dignité 
inhérente à la personne humaine ». 
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صف بالخطورة ة تتّا في حالات استثنائية معقولة، أمد عليها خلال مدتي يجب الروالّ
ولة المشتكى عليها، وإذا لى إقليم الدبإجراء تحقيق ميداني ع جنة الحقّفللّ والاستعجال

رورة تقوم بإجراء استجواب وتعيين خبراء والانتقال إلى مكان وقوع استدعت الض
ي الاستدلالات والمعلومات عن حقيقة أوضاع من أجل تقص الانتهاك لزيارتها ومعاينتها

ة عنيولة الملت على موافقة مسبقة من طرف الدإذا تحص )1(حقوق الإنسان فيها
  .)2(حقيقبالتّ

المعلومات والاستدلالات الكافية، تضع نفسها تحت  جنة الأمريكية لكلّجمع اللّبعد   
روف المناسبة لإيجاد حلّزاع وتهيئة الظّف أطراف النّتصر قائم على مبادئ  يود
ق تي يفرضها مبدأ ضرورة احترام حقونازلات المتبادلة الّشاور والحوار والتّفاوض والتّالتّ

  .)3(الإنسان
  يود حلّ ل إلىوصل أو عدم التّوصجنة الأمريكية في القضية، سواء بالتّتفصل اللّ  

الّ تقريرا يحتوي على موجز الوقائع والحلّ فإذا نجحت في ذلك تعدالتّ ذي تمل إليه وص
فع تر ا إذا أخفقت،ول الأمريكية، أممة الدلى الأمين العام لمنظّوإرساله إلى الأطراف وإ
تقريرا خاصا بذلك إلى الدتي تراها وصيات الّالاقتراحات والتّ ة مشفوعا بكلّولة المعني

جنة أن مناسبة، وبمرور ثلاثة أشهر دون رفع القضية أمام المحكمة الأمريكية، فعلى اللّ
زمة من أجل تطبيق وتنفيذ توصياتها خاذ الإجراءات اللاّتّة اولة المعنيالدطلب من ت

جنة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها ما ر اللّة معينة دون تحقيق ذلك تقراء مدوانقض
  .)4(إذا كان يجب نشر تقريرا خاصا بذلك

  
  

                                               
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  لحقوق الإنسان، نظرة عالمية أم إقليمية؟، الاتفاقات الإقليمية، آيت وعراب سعدية -  1

  .84.، ص2003فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،في القانون
  .من الاتفاقية الأمريكية 48/2راجع المادة  - 2
  .84.سابق، صمرجع  آيت وعراب سعدية، - 3
  .من الاتفاقية الأمريكية 51و 50اجع المادتين ر - 4
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  المحكمة الأمريكية للحقوق الإنسان -ثانيا

  اجهازا ثانيا مختص )1(ةالمحكمة الأمريكي تعد فاقية الأمريكية قابة على تنفيذ الاتّبالر
هر على اوالسول الأطراف للالتزامات الّحترام الدتي تعهلت لها دت بها، تحقيقا لذلك خو
 .لهما قضائي وثانيهما استشاريفاقية الأمريكية اختصاصين، أوالاتّ
  :القضائيالاختصاص  -1

فاقية الأمريكية من الاتّ 50إلى  48الإجراءات الواردة في المواد من  استنفاذ كلّ  
كوى، إجراء تحقيق ميداني، طلب معلومات خاصة قبول الشّ( جنة الأمريكيةأمام اللّ

تي الّ )2(ول الأطرافلد، يجعل هذه الأخيرة أو ا)ية وفشلهاسوية الودكوى، التّبموضوع الشّ
لزفاقية الأمريكية، سواء في من الاتّ 62/2م طبقا للمادة اعترفت باختصاص المحكمة الم

لها برفع القضية أمام  اقية أو تطبيقها، في موقع يحقّفقة بتفسير هذه الاتّالمسائل المتعلّ
  .المحكمة الأمريكية

تصونه  ة انتهاك لحقّثم ق من أنعوى أمامها لتتحقّبعد رفع الد هذه الأخيرةتنعقد   
حث عن المعلومات حقيق أو المعاينة والبفاقية الأمريكية، ويكون ذلك بإجراء التّالاتّ

فوع وباستكمال أوجه الد. هوديين الخبراء واستجواب الشّالخاصة بالقضية عن طريق تع
  .)3(د تاريخ الجلسة للنطق بالحكمزاع، تحدالنّ أطراف من طرف

  تنتهي القضية المعروضة على المحكمة الأمريكية بصدور حكم ملزغير  م ونهائي
ا لم ر تعويضا عادلا ومناسبارف المتضرعن عن طريق الاستئناف، يقضي للطّقابل للطّ

اء الانتهاك لحقّلحقه من ضرر جر4(يتهه أو لحر(.  

                                               
) قضاة(صف بها أعضاؤها روط الواجب أن يتّشكيلة وفي الشّجنة الأمريكية في التّتتشابه المحكمة الأمريكية مع اللّ -1

والفرق الوحيد هو أن انتخابهم يكون بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الدسنوات 6ة ول ولمد.  
 للفرد حقّ لت، فقد خو1994وقيع على البروتوكول الإضافي الحادي عشر فاقية الأوربية وبعد التّعلى خلاف الاتّ -2
  .ائمة مباشرةجوء والمثول أمام المحكمة الأوربية الداللّ
  .89.مرجع سابق، ص ، نظرة عالمية أم إقليمية؟الاتفاقات الإقليمية لحقوق الإنسانة، يدآيت وعراب سع -3
ب إصابة تي تراها ضرورية لتجنّتة الّدابير المؤقّخذ المحكمة الأمريكية التّيجوز في حالات خطيرة ومستعجلة، أن تتّ -4

  .الأشخاص بضرر لا يمكن إصلاحه
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ادرة عن المحكمة ة الإشراف على تنفيذ الأحكام الصفاقية الأمريكية مهمأسندت الاتّ  
الأمريكية إلى الدسها وطبقا  )1(ة دون تحديد مهلة لذلكول المعنيوفي حالة امتناعها وتقع

ول الأمريكية تقريرا مة الدإلى الجمعية العامة لمنظّ ترفع المحكمة ،فاقيةمن الاتّ 65للمادة 
تي لم تلتزم بأحكام المحكمةول الّسنويا تبرز فيه الد.  

   الاختصاص الاستشاري -2

ول مة الددولة عضو في منظّ لكلّ فاقية الأمريكية على أنمن الاتّ 64تنص المادة   
للأجهزة المنصوص عليها في ميثاق فاقية أم لا، والأمريكية سواء  أكانت طرفا في الاتّ

فاقية أو مة، أن تطلب من المحكمة الأمريكية رأيا استشاريا بشأن تفسير هذه الاتّهذه المنظّ
فاقية أخرى تتعلّة اتّأيق بحماية حقوق الإنسان في الدد ول الأمريكية، كما يمكن أن تزو
الدمدى توافق وانسجام قوانينها  ة حولول الأعضاء وبناء على طلب منها، بآراء استشاري
الديثاومة مع الاخليق الدكرالفة الذّولية الس.  

  تعتبر الآراء الاستشارية عديمة القوة الإلزاميول الأعضاء أو للأجهزة ة بالنسبة للد
كبير من  خلاقيع بوزن أها تتمتّول الأمريكية، إلاّ أنّمة الدالمنصوص عليها في ميثاق منظّ

2(اهلهعب تجالص(. 

   الثالفرع الثّ

  العربيالعالم و افي إفريقي عذيبممارسات جريمة التّ ضدّ قابةالرّ أجهزة

  ذي عرفته طور الواعي الّول الإفريقية والعربية على الالتحاق بموجة التّعزمت الد
الدول المتقدمة كأوروبا وأمريكا في مجال احترام حقوق الإنسان وحرة، بحيث ياته الأساسي

ة وسعت نحو إصلاحها عن ة والقضائيشريعية والتّياسيافضة لأنظمتها السها رأثبتت أنّ
هر على ة الس، أسندت لهما مهم)ثانيا( وآخر عربي) لاأوّ( طريق تبني ميثاق إفريقي

ائم لحقوق الإنسان باعتمادها على أجهزة خاصة قضائية ضمان الاحترام المطلق والد
  .ةلك المهموغير قضائية تتولى ت

                                               
1  ‐L’Alinéa  1  de  l’Art  68  stipule :  « Les  Etats  parties  à  la  présent  Convention  s’engagent  à  se 
conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause ». 

   .163.ابق، صس، مرجع القانون الدولي العام، حقوق الإنسان، المنظمات الدوليةعبد الكريم علوان،  -2
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  قابة على المستوى الإفريقيالرّ أجهزة -لاأوّ

أقر مؤتمر القمة الثّامن عشر لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الّذي عقد   
 )1(1981بنيروبي عاصمة كينيا، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب في سنة 

  .شّعوب وحمايتهاأعرب فيه عن واجب النّهوض بحقوق وحريات الإنسان وال
     س الميثاق الإفريقي في المادة الخامسة الحقّكر لامة الجسدية في الحياة واحترام الس

إنشاء لجنة افريقية تسهر من  وضمان عدم الاعتداء عليها، لذلك كان لا بد )2(والمعنوية
  .على ذلك

  عوبالإفريقية لحقوق الإنسان والشّجنة اللّ -1

جنة الإفريقية لحقوق الإنسان الميثاق الإفريقي، أنشأت اللّ من 30عملا بالمادة   
ل بتعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها في القارة عضوا، تتكفّ 11نة من عوب متكووالشّ

ند في وتست. )6(ورقابية )5(تفسيرية )4(مهام، إدارية 3د ذلك عن طريق ويتجس )3( الإفريقية
  :ل فيساليب تتمثّة أعلى عد قابيةمهامها الر ممارسة

                                               
بنيروبي، دخل  1981جويلية  28 في   الإفريقية الوحدة   منظمة  اعتمدته عوب،والشّ الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق -1

ـري ـفيف 3مؤرخ في  37-87رقم  رئاسي ، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم1986أكتوبر  21التّنفيذ في  حيز
  .1987فيفري  4الصادر في  06ج ر، عدد  1987

2- ل في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكا لكل فرد الحقّ «: المادة على ما يلي تنص
  .»نسانية أو المهنيةإعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاّاستغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتّ

    جنة الإفريقية المنشأة بموجب الميثاق الإفريقي اللّ عذيب، فإنفاقية إفريقية خاصة بمكافحة جريمة التّفي غياب لاتّ -3
عذيحث في مسألة التّتتولى البحث في كل انتهاكات حقوق الإنسان الأخرىب على نفس مستوى الب.  

راسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال ع الوثائق وإجراء الدجنة الإفريقية بجمتقوم اللّ :ةمهام إداريّ -4
ة بحقوق عنية الميعوب، وتنظيم ندوات ومؤتمرات ونشر المعلومات، وتشجيع المؤسسات الوطنّحقوق الإنسان والشّ

  .الإنسان، تقديم المشورة إلى الحكومات الإفريقية ورفع توصيات إليها عند الضرورة
متع قة بالتّالمشاكل القانونية المتعلّ تندرج في إرساء وصياغة المبادئ والقواعد القانونية الهادفة لحلّ :ةمهام تفسيريّّ -5

ة ة من قبل الحكومات الإفريقيشريعيصوص التّون أساسا لسن النّة حتى تكيات الأساسيعوب والحربحقوق الإنسان والشّ
  .وكذا تفسير كافة الأحكام الواردة في الميثاق الإفريقي

ة أو عاون مع سائر المؤسسات الإفريقيعوب وحرصها على التّضمان حماية حقوق الإنسان والشّ :ةمهام رقابيّ -6
الدهوض بهذه الحقوقة بالنّولية المعني .  
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    قاريرأسلوب دراسة التّ-أ

تتعهعلى تقديم تقارير  62ول الأطراف في الميثاق الإفريقي بموجب المادة د الد
خاذها بهدف إقرار الحقوق اتّ تي تمدابير الأخرى الّة أو التّشريعيدابير التّحول التّ
ز التنفيذ، وتنظر المتعرف بها في الميثاق وذلك اعتبارا من تاريخ يات والحردخوله حي

  .ة بذلكد الجهة المختصالميثاق لم يحد ها رغم أنتدرسقارير وجنة الإفريقية في هذه التّاللّ
ة هذه التّتبرز أهميقارير في احتوائها على أهم تي تعيق تطبيق بنود عوبات الّالص

قائص ها، أو تقديمها مشوبة بالنّول بتقديمر أو عدم التزام الدالتأخّ أن الميثاق الإفريقي، إلاّ
يؤدي إلى عدم اكتمال الفعالية المطلوبة عند دراستها من  كلّه هذاقة والوضوح، وعدم الد
ول على نها من إرغام الدة سلطة تمكّجنة الإفريقية دون أن يكون لها أيطرف اللّ
  .)1(تقديمها

  ولية والفرديةكاوى الدّأسلوب دراسة الشّ -ب

أو  )2(ولكاوى المرفوعة من الدظر في الشّجنة الإفريقية للنّص اللّينعقد اختصا  
صديق على الميثاق الإفريقي، دون اشتراط الإعلان على السواء بمجرد التّ) 3(الأفراد

ولالمسبق عن قبول هذا الاختصاص من جانب الد.  
لومات الوثائق والمع ول كلّكوى المرفوعة من طرف الدجنة بعد قبول الشّتطلب اللّ

ي للقضية، فإذا ود كوى، والعمل على الوصول إلى حلّالإضافية الخاصة بموضوع الشّ
لت إليها وتحيله إلى تي توصتائج الّالوقائع والنّ كلّيتضمن أخفقت في مسعاها تصدر قرارا 

الدول الأطراف المعنيول والحكومات الإفريقيةة ورفعه إلى مؤتمر رؤساء الد .ا بالنسبة أم
هناك  ن لها بعد دراسة الموضوع أنإذا تبيكوى المرفوعة من طرف الأفراد، فلشّل

عوب يجب أن تلفت نظر مؤتمر رؤساء انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشّ
                                               

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قابة على حقوق الإنسان في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، الرّبطاطاش أحمد،  -1
  .96.، ص2002كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان

  .من الميثاق الإفريقي 47راجع المادة  -2
  .من المرجع نفسه 55راجع المادة  -3
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دراسات مستفيضة بشأنها  دذي يطلب منها إعداول والحكومات إلى هذه الانتهاكات والّالد
 تي تراها مناسبةوصيات الّتائج والتّن النّضمورفع تقريرا مفصلا إليه يت

حقيق في ة بوسائل ملائمة للتّقابيجنة الإفريقية عند ممارسة مهامها الرتستعين اللّ
، وإرسال بعثات ميدانية )2(رين خاصين، ومن بينها تعيين مقر)1(انتهاكات حقوق الإنسان

وصيات ة، وتنتهي بتقديم التّولة المعنيحقيق وجمع المعلومات الكافية لتبرئة أو إدانة الدللتّ
الضة لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكاترورية حول الإجراءات الوقائي.  

يساهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الرول الإفريقية قابة على مدى احترام الد
ية تقريرا حول جنة الإفريقية برفع كل دورة عادالعضوة في الميثاق الإفريقي، إذ تلتزم اللّ

د عدم استقلالية سلطة نشره من عدمه، وهذا ما يؤكّ ذا الأخيرولها إلى المؤتمر، أنشطته
منح له  ،ول والحكومات الإفريقية، إضافة إلى ذلكجنة وتبعيتها لمؤتمر رؤساء الداللّ

درة وصيات الصاقارير والتّة استلام وبحث التّمهم )3(حاد الإفريقيللاتّ يالقانون التأسيس
خاذ القرارات بشأنها، وكذا مراقبة تنفيذ سياسات حاد واتّعن الأجهزة الأخرى للاتّ

ول الأعضاء وذلك طبقا للمادة حاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدوقرارات الاتّ
  .التاسعة منه

قابة أكثر ي تدعيمها بآلية أخرى تجعل نظام الركان من الضرور ،فعلى أساس ذلك 
  .عوبلة في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّوالمتمثّفعالية 

                                               
  .الميثاق الإفريقيمن  46راجع المادة  -1
عينت اللّجنة الإفريقية مقرر خاص بالمحاكمات التعسفية والإعدامات خارج الإطار القضائي، مقرر خاص بالسجون -2

طار منظمة الرقابة على حقوق الإنسان في إبطاطاش أحمد، : وأماكن الاعتقال الأخرى، مقرر خاص بالمرأة، أنظر

  .85.، مرجع سابق، صالوحدة الإفريقية
في لومي  2000جوان  11القانون التأسيسي للاتّحاد الإفريقي المبرم في إطار منظّمة الوحدة الإفريقية، بتاريخ  - 3
، وبذلك يحلّ محلّ منظّمة الوحدة الإفريقية، صادقت عليه الجزائر 2001ماي  26، دخل حيز التنفيذ في )الطوڤو(
  .2001ماي  16، الصادر في  28، ج ر، عدد 2001ماي  12مؤرخ في  129- 01موجب مرسوم رئاسي رقم ب
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   عوبالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشّ -2

عوب بموجب البرتوكول الإضافي للميثاق إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشّ تم
  : ، منح لها اختصاصين هما)1(1998الإفريقي سنة 

    الاختصاص القضائي -أ  

    من البروتوكول الإضافي المنشئ للمحكمة الإفريقية الجهات  05المادة دت حد
لالمخو  عوى أمامها، وهي اللّلها رفع الدطراف في البروتوكول ول الأجنة الإفريقية والد

مات الحكومية الإفريقية والمنظّينتمي إليها الضحية عى عليها أو مدعية أو مدسواء كانت 
مات غير الحكومية الوقوف أمام هذه المحكمة كمدع شريطة أن منظّللأفراد أو ال كما يحقّ
ولة المدعى تكون الدعليها أقرعاوى من جهة ت بصلاحية المحكمة باستقبال مثل هذه الد

ف إلى ذلك أن ك من جهة أخرى، ضر ذلوموافقة المحكمة إذا توفرت أسباب استثنائية تبر
  .)2(ريقيةجنة الإفتكون القضية قد نظرت فيها اللّ

  تخضع الدول المرفوعة أمام المحكمة الإفريقية عاوى الفردية ودعاوى الد
للإجراءات المطبولية ذات الاختصاص قة عموما أمام مختلف المحاكم والهيئات الد
ة بحقوق الإنسان سواء من حيث النّالقضائي المعنيعوى ومن حيث ظر في مدى قبول الد

     .)3(في موضوعهاإجراءات المحاكمة والفصل 
أوكلت مهمة رقابة تنفيذ أحكامها إلى المجلس التّنفيذي لوزراء الاتّحاد الإفريقي بعدما 

    .كان في إطار منظّمة الوحدة الإفريقية إلى مجلس الوزراء
   الاختصاص الاستشاري -ب

في في المنشئ لها من البروتوكول الإضا 4ع المحكمة الإفريقية طبقا للمادة تتمتّ
حاد الإفريقي ول الأعضاء في الاتّة، بناء على طلب إحدى الداستشاري آراءلاحية تقديم ص

                                               
1 ‐Protocole additionnel à la Charte africaine des doits de l’homme et  des peuples, portant création 
d’une Cour africaine des Droits de  l’Homme et des peuples, adopté par la Conférence des chefs et de 
gouvernements de l’OUA le 9 juin 1998  à Ouagadougou, entré en vigueur en 2003.     
2 ‐Ibid (Art.3). 

  .321.سابق، صمرجع القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  - 3
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ذات الصلة بالميثاق أو  ة مسألة قانونيةابعة له، وذلك في أيحد الأجهزة التّأو من أ
  .ق بحقوق الإنسانإفريقي آخر يتعلّ صك أو بأي  له الإضافيببروتوكو

  توى العربيالرقابة على المس أجهزة -ثانيا

، خاليا من 1945مارس  23س في ذي تأسالّ العربي للحقوق الانسان ميثاقالجاء   
أية إشارة إلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ما أدة إلى ى بمجلس الجامعة العربي

تها إعداد مقترحات وأبحاث وتوصيات إنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان مهم
   .)1(تفاقياومشروع اتّ

  توصلت اللّجنة العربية الدلحقوق  ائمة لحقوق الإنسان إلى إقرار الميثاق العربي
ة عن إبداء ول العربينفيذ لإحجام الد، إلاّ أنّه لم يدخل حيز الت1994ّالإنسان سنة 

ة جنة العربيإلى توكيل اللّ 2002ة في ا أدى بمجلس الجامعة العربيصديقات عليه، ممالتّ
الدالميثاق العرب ائمة بمراجعة وتعديل نص2(2004ق ذلك في عام ، وبالفعل تحقّي(.  

  أوجب الميثاق العربي 44ل بموجب المادة لحقوق الإنسان المعد ول الأطراف الد
المعترف به في  ة ما يكون ضروريا لحماية الحقّستوريخذ طبقا لإجراءاتها الدعلى أن تتّ

ة مراقبة مدى ة، وأوكل مهمة أو غير تشريعيمن تدابير تشريعي )3(من الميثاق 8المادة 
  .ة لحقوق الإنسانجنة العربيالتزامها به إلى اللّ

  تتجسقارير إلى اللّقابة في تقديم التّد آلية الإشراف والرة، ويكون ذلك جنة العربي
بتقديم تقارير أوبعد ةلي ز ا سنة من تاريخ دخول الميثاق العربيدولة  فاذ بالنسبة لكلّلنّحي

                                               
، هدفها تعزيز وتنمية الوعي بحقوق الإنسان 1968سبتمبر  3ئمة لحقوق الإنسان في تم إنشاء اللّجنة العربية الدا -1

لدى الشّعب العربي، إلاّ أن دورها اقتصر بالأساس على القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من طرف إسرائيل 
  :في الأراضي العربية المحتلة أنظر

-MAHYIOU Ahmed, « La Charte arabe des droits de l’homme» , Revue Idara, N°01, 2001, p.103. 
، صادقت 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من طرف مجلس جامعة الدول العربية بتونس، في ماي  -2

 15، الصادر في 08، ج ر، عدد 2006فيفري سنة  11مؤرخ في  62- 06عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .2006فيفري سنة 

  . الكرامةوالحاطة بالحقّ في عدم التّعرض للتّعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة  -3
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، وتتولى بعد ذلك فحصها ودراستها )1(ثلاثة سنوات ة كلّوتليها تقارير دوري طرف
ة بملاحظاتها وتوصياتها دون أن يكون لها رفقة موإحالتها إلى مجلس الجامعة العربي

تحريك أي إجراء ضد ولة الّالد2(داتهاتي لم تلتزم بتعه(.  
يكشف الميثاق العربي المعدل عن عدة نقائص، إذ أن آليات الرشبه  قابة تعد

جنة قارير دون إعطاء الفرصة للفرد لرفع شكواه أمام اللّفالاعتماد على نظام التّ  منعدمة
قاضيفي التّ هانتهاك لحقّة بمثابة العربيخاصة أن ، الميثاق العربي ل لم ينشئ محكمة المعد
فاقية الأوربية والأمريكية والميثاق الإفريقي لحقوق ف الاتّة لحقوق الإنسان على خلاعربي

  .عوبالإنسان والشّ
ة بالمقارنة ظام الأوروبي أكثر منه فعاليسة في النّقابة المكرآليات الر أنب يتّضح 

 ق بمسألة الوقاية من جريمة التّعذيب إذ أنت دراستها، خاصة فيما يتعلّتي تممع الأنظمة الّ
بالوقاية من هذه الجريمة والسعي نحو تنفيذ  فاقية وأجهزة تهتملها اتّ بي خصوورظام الأالنّ

  . عكس الأنظمة الأخرىل بذلك، تتكفّ قراراتها وتوصياتها عن طريق هيئة
  

  الثالمطلب الثّ

  ممارسات جريمة التّعذيب ضدّ قابةمات غير الحكومية في الرّدور المنظّ

إنسانية عن طريق للممارسات اللاّ لى وضع حدمات غير الحكومية إتسعى المنظّ
أي العام العالمي من ول والحكومات وعلى الرأثير على الدلتّجوء إلى أساليب عديدة  لاللّ

يول على تغيأجل  إجبار الدر السدت حرة في معاملتها مع الأفراد التي قُيجنْتَهيتهم ياسة الم
مة العفو ومنظّ )فرع أوّل(ليب الأحمرولية للصالدلّجنة مات، نجد الومن بين هذه المنظّ

أخ تيوالّ) فرع ثانٍ(وليةالدذت على عاتقها مهمالقابة على تطبيق قواعد ة الرولي قانون الد
   .ولي لحقوق الإنسانقانون الدالوقواعد  الإنساني
  

                                               
  .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والشّعوب 47راجع المادة  - 1
  .237.مرجع سابق، ص ،القانون الدّولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  - 2
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   لالفرع الأوّ

  ليب الأحمرولية للصّجنة الدّاللّ

فاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين ليب الأحمر على اتّللصولية جنة الدند اللّتتس  
تها المزدوجة، إذ تسهر الإضافيين لها وعلى نظامها الأساسي كقاعدة قانونية للقيام بمهم

ة الحماية وتقديم المساعدات يها مهمولي الإنساني بتولّطبيق المباشر للقانون الدعلى التّ
الإنسانيزاع ، وإشرافها على مدى وفاء أطراف النّ)لاأوّ( حايا من جهةة لصالح الض

ولي الإنساني من جهة أخرى تي تقع على عاتقهم بمقتضى أحكام القانون الدبالالتزامات الّ
  ).ثانيا(

  ةليب الأحمر تطبيقا لأهدافها الإنسانيّولية للصّجنة الدّاللّ اممه -لاأوّ  

 4/1تحديدها في المادة  دئ أساسية تمليب الأحمر وفق مباولية للصجنة الدتعمل اللّ  
حيز والحياد، الاستقلال ة، عدم التّالإنساني: وهي )1(1998من نظامها الأساسي لسنة 

كان الغرض من تحديد مثل هذه المبادئ توفير الحماية . ةالوحدة والعالمي ةطوعيالتّ
ولية وكذا الاضطرابات ير الدولية وغحة الدزاعات المسلّالة لجميع ضحايا النّزمة والفعاللاّ
: خفيف من معاناتهم وآلامهم، خاصة إذا علمنا أن شعارها هوة والتّاخليوترات الدوالتّ
د دورها في حماية ضحايا يتجس. »ة طريق السلامالإنساني«و» الرحمة في قلب المعارك«
منحت لها ، إذ )2(اولة الحامية كبديل عنهحة باعتبارها تمارس وظيفة الدزاعات المسلّالنّ

جل رعاية مصالح أطراف ة من أاتفاقيات جنيف والبرتوكول الإضافيين لها هذه المهم

                                               
1‐Statuts du CICR, adoptés par  l’Assemblée du CICR  le 24  Juin 1998, entre en vigueur  le 20  juillet  
1998  In : www.icrc.org.    

2-اللّ يتمجوء إلى البدائل عن الدول الحامية لإدراك الصر في إطار تعيين دولة حامية تي يمكن أن تظهة الّعوبات العملي
ول دالاللجوء إلى  تي تمر الحالات المحدودة الّهذا ما يفسلدور لما يترتّب عليه من التزامات، فتي ترفض أداء ذلك االّ
، دار الثقافة للنشر القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجناية الدوليةعمر محمود المخزومي، : نظرأ  حاميةال

  .75.، ص2008الأردن،   زيعووالتّ
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جل تسوية الخلافات في أوعرض عليها جميع خدماتها ومساعيها الحميدة من  )1(زاعالنّ
ولي تي ترى في ذلك مصلحة الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدجميع الحالات الّ

ومعتقلين مدنيين  ذين وقعوا في قبضة العدومن جرحى ومرضى وغرقى الّ )2(الإنساني
زاع إلى اجتماع في أرض محايدة وأسرى الحرب، وفي سبيل تحقيق ذلك تدعو أطراف النّ
ة حلول من ل إلى اقتراح عدتي تتوصبناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، والّ

هم اعتداء على حقّ ضهم لأيوأسرى الحرب وعدم تعرجل تحسين ظروف حياة المعتقين أ
في السلامة الجسدية والمعنوية وتوفير الرعاية المالي معاملتهم معاملة حية، وبالتّادية والص
  .إنسانية

ول الحامية بعدة أنشطة ولية بالإضافة إلى وظائفها كبديلة عن الدجنة الدتقوم اللّ  
  :ص فيما يليإنسانية أخرى تتلخّ

- ادية والمعنوية والطّتقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية منها المة لضحايا الاحتجاز بي
ات الطّوالاعتقال، وذلك بتزويدهم بالأغذية والألبسة والأدوية والمعدةبي. 

- 3(سائل بين المحتجزين وأسرهم وذويهمإعادة الروابط الأسرية وذلك بنقل الر(. 
ب ـعذيقين نتيجةً لقسوة التّالمبتورين والمعو تطوير برامج لصالح الأشخاص  -

 .)4(أهيل وتعويض الأطرافبحيث تقوم بإعادة التّ

                                               
من البروتوكول  5ابعة، المادة من الاتفاقية الر 9الثة، المادة انية والثّالأولى والثّ جنيف اتفاقيةمن  8راجع المادة  -1

لالأو.  
م تقدّ «: من الاتفاقية الرابعة على ما يلي 12من اتفاقية جنيف الأولى والثّانية والثّالثة، والمادة  11تنص المادة  -2
ذلك في مصلحة  جل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أنّأ ول الحامية مساعيها الحميدة منالدّ

  .»فاقيةزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتّفاق أطراف النّفي حالات عدم اتّ الأشخاص المحميين، وعلى الأخصّ
سكندريـة ، دار الجامعة الجديدة، الإولي الإنسانيلى تطبيق القانون الدّولية عقابة الدّالرّحمد خليفة، أ إبراهيم -3

  .114.ص  2007
4- 13000ر من سنوات بتزويد أكثّ 10خلال  تم ة، وأعيد تأهيل نحو مليون من من المبتورين بأجهزة تعويضي

، دار اخليالدّالقانون و لدّوليون احماية حقوق الإنسان في القانيحياوي نورة بن علي، : المصابين بشلل نصفي، أنظر
  .120.، ص2008الثة، الجزائر، وزيع، الطبعة الثّشر والتّللطباعة والنّه هوم
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 .بيالمساهمة في تدريب العاملين في المجال الطّ -
مبادرة إنسانية تدخل في نطاق دورها كهيئة  ولية أن تقوم بأيجنة الديجوز للّ -

 .)1(ةز بالحياد والاستقلاليوفيق والوساطة تتميللتّ

زاع منح اللّب على أطراف النّيتوجولية كافة التّجنة الدرورية لتمكينها سهيلات الض
من أداء أنشطتها الإنسانيزاعات، ولتيسير عاية لضحايا النّة بقصد تأمين الحماية والر

مهمتها الرقابي2(ولي الإنسانية على تطبيق القانون الد(.  

  ولي الإنسانيالدّ القانون قابية على تطبيقالرّ ليب الأحمرللصّولية جنة الدّام اللّمه-ثانيا   

ولي الإنساني على ة على تطبيق القانون الدقابة الميدانيولية في الرجنة الدتعتمد اللّ  
روف والأوضاع المحيطة حايا وتَفقّد الظّة الاقتراب من الضلين ومندوبين يتولّون مهمممثّ
تي بعد تلقيهم لتصريح يسمح لهم بزيادة جميع الأماكن الّ ق إلاّتحقّ، إلاّ أن ذلك لا ي)3(بهم

يتهم كالمعتقلين المدنيين وأسرى الحرب والتّيوجد بها أشخاص قُيدت حرث إليهم بانفرادحد 
دون أن تكون مدة الزيملك مندوبي اللّ. )4(دةيارة محدجنة الدية في اختيار ولية كامل الحر

                                               
1-L’Alinéa  2  de  l’Art  4  de  statut  du  CICR  affirme  que :  « Le  CICR  peut  prendre  toute  initiative 
humanitaire  qui  entre  dans  sont  rôle  d’institution  et  d’intermédiaire  spécifiquement  neutres  et 
indépendants et étudier toute question dont l’examen par une telle institution s’impose ». 

2 - مساعدة يمكن أن تُ أهمولية بالقيام بمهامها زاع على السمام في هذا المجال هو موافقة أطراف النّقدح للّجنة الد
  .116.، مرجع سابق، صولي الإنسانيولية على تطبيق القانون الدّقابة الدّالرّمد خليفة، حإبراهيم أ: أنظر
يمكن أن تكون الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني عن طريق إجراء تحقيق، أو تعيين لجنة دولية لتقصي  - 3

، وذلك للتّحقيق في انتهاكات القانون الدولي "ريتشارد غولد ستون"الحقائق كالّتي شكلها مجلس حقوق الإنسان يترأسها 
وبداية شهر  2008يوما ابتداء من أواخر شهر ديسمبر  22يل الّذي دام ئالإنساني أثناء النّزاع في غزة وجنوب إسرا

تصل إلى حد جرائم  م حرب قدئجراأتّهمت فيه إسرائيل وحركة حماس بارتكاب  ير، وانتهى التّحقيق بتقر2009ي جانف
  .71.، مرجع سابق، ص2010تقرير منظمة العفو الدولية لسنة : نظرد الإنسانية، أض
  .ابعةفاقية الرمن الاتّ 143الثة، والمادة من اتفاقية جنيف الثّ 126راجع المادة  - 4
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منع لات تقتضيها ضرورات عسكرية ون بزيارتها، إلاّ أنّه يمكن في حاتي يرغبالأماكن الّ
مثل هذه الز1(تةة ومؤقّيارات بصفة استثنائي(. 

ف أو امتناع يتعارض مع يارة تصرولية أثناء الزجنة الدقد يكتشف مندوبي اللّ  
2(ولي الإنساني، وقد يكتشف ذلك عن طريق تلقي شكوىقواعد القانون الد( ن انتهاك تتضم

 إنسانية أو المهينة من قبلعذيب أو للمعاملات القاسية أو اللاّعرض للتّفي عدم التّ للحقّ
كوى عن طريق زيارة مراكز ة هذه الشّد من صحوالتأكّ لدخّالتّ ويتم زاعأطراف النّ

عي إلى عدم لهذه الانتهاكات والس جل وضع حدل من أ، ويتدخّلخا...الاعتقال والسجون
إرسال تقارير ب كتابية ها في المستقبل، ويكون ذلك بتوجيه ملاحظات سواء شفهية أوتكرار

رورية لكفالة دابير الضخاذ الإجراءات والتّمفصلة إلى الحكومة المنتهِكة ودعوتها إلى اتّ
بطريقة س ولي الإنسانياحترام وتطبيق القانون الد3(يةر( .  

ية مع الحرص على ر تقاريرها عند فشل الخطوات السرجنة قد تلجأ إلى نشاللّ أن إلاّ     
أن يكون ذلك في خدمة الأشخاص المتضرد من تكرار دة، وبعد التأكّرة أو المهد

ة من ية أو المنشورة تبقى خاليرقاريرها سواء الست ومع ذلك فإن. )4(الانتهاكات وجسامتها
                                               

ج الّتي /4/1مادة أوكل النّظام الأساسي للّجنة الدولية مهمة الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال ال -1
  : تنص على ما يلي

 ‐  « Assurer  les  tâches  qui  lui  sont  reconnus  par  les  Conventions  de  Genève,  de  travailler  à 
l’application  fidèle  du  droit  international  humanitaire  applicable  dans  les  conflits  armés  et  de 
recevoir toute plainte au sujet de violation alléguées de ce droit». 

2- تي لطات العسكرية الّموا للسّفي أن يقدّ الحرب الحقّ لأسرى«: الثة على ما يليمن اتفاقية جنيف الثّ 78المادة  تنص
  .يخضعون له نذيق بأحوال الأسر الّيوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلّ

  أو مباشرة، إذا رأو ل الأسرىا من خلال ممثّول الحامية، إمّلي الدّلى ممثّمطلق في توجيه مطالبهم إ ولهم أيضا حقّ
  .»ن نظام الأسرتي تكون محلا لشكواهم بشأقاط الّضرورة ذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النّ

  في القانون ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرحزاع المسلّليب الأحمر أثناء النّولية للصّجنة الدّمهام اللّقاسيمي يوسف،  -3
: أنظر كذلك ،53.، ص2005فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .117.، مرجع سابق، صولي الإنسانيولية على تطبيق القانون الدّقابة الدّالرّحمد خليفة، أ إبراهيم
  .55.، مرجع سابق، صيوسف قاسيمي -4

  .77.مرجع سابق، ص، وليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجناية الدّ، القانون الدّمخزوميعمر محمود ال: وكذلك
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أيدولة طرف تنتهك قواعد القانون ة، فليس لها أن تفرض جزاءات على ة صبغة إلزامي
1(ولي الإنسانيالد(. 

ة دوليو ةة جمعيات وطنيولية في سبيل تحقيق أهدافها مع عدجنة الدتتعاون اللّ  
للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولجان دوليومع منظّ)2(ةة وإقليمي ،مات دولية ة حكومي

ة من بينها منظّوغير حكوميوليةمة العفو الد.  
   انيّـرع الثـالف

  ةوليّفو الدّـمة العــمنظّ

إلى المساهمة  )3(من قانونها الأساسي 10/1طبقا للمادة  وليةمة العفو الدتهدف منظّ 
سة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من في إقرار وحماية حقوق الإنسان المكر

حماية جميع الأشخاص من صكوك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا كالإعلان الخاص ب
  :)4(مة علىتعمل المنظّ عذيب، تحقيقا لذلكفاقية مناهضة التّعذيب واتّض للتّعرالتّ

- أكيد على  عدم قابلية ك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتّتعزيز الوعي والتمس
 .حقوق الإنسان للتجزؤ

لامة الجسدية في الس معارضة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومن بينها الحقّ -
ظر عن والعقلية، وخصوصا معارضة ما يلي بجميع الوسائل الملائمة وبغض النّ

الاعتبارات السةياسي: 

                                               
  .101.مرجع سابق، ص، مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح، يوسف قاسيمي -1

2‐L’Alinéa 3 de  l’Art 15 de  la Convention européenne pour  la prévention de  la torture stipule que : 
«Le Comité ne visitera pas  les  lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices 
ou du Comité international de la Croix‐ Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 ». 

كاب "المنعقد في  23تم اعتماد القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية، من طرف المجلس الدولي في اجتماعه  - 3
   :، متوفر على الموقعPOL A/20/01/98: ، رقم الوثيقة1997ديسمبر  19إلى  12جنوب إفريقيا، في الفترة من " تاون

.                                                                                                       http://google.com/search?q=%D9                   
  .من المرجع نفسه 1/2راجع المادة  - 4
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- السادية الّجن أو الاعتقال أو غير ذلك من القيود المتي تفرض على أي ا شخص إم
بسبب معتقداته السياسية أو الدابعة أو غيرها من المعتقدات النّينيا ة من ضميره إم

غة أو الأصل القومي أو الاجتماعي ون أو اللّبسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللّ
يكون قد استخدم  وضع آخر بشرط ألاّ أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي

 .إلى استخدامه ىدعالعنف أو 
- ةسجين سياسي من دون تقديمه لمحاكمة عادلة في غصون فترة معقول اعتقال أي. 
عذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو عقوبة الإعدام أو التّ -

جناء أو غيرهم من المعتقلين، أو ممّن فرضت عليهم إنسانية أو المهينة للسّاللاّ

يتهم، سواء كانوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه أم قيود على حرّ

 .لا

 .إعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء -

برنامجا يهدف إلى حماية الأشخاص من  2000ولية سنة مة العفو الدت منظّتبنّ
خذها الحكومات تي تتّدابير الّن التّ، يتضم)1(سمينفين الرعذيب على أيدي الموظّض للتّعرالتّ

  :ما يليص فيتي تتلخّعذيب، والّفي سبيل مكافحة جريمة التّ
 .عذيب وتحريمه قانوناإدانة التّ -
صال مع الأقارب ماح لهم بالاتّية والسجاز المعتقلين في أماكن سرعدم احت -

اءوالمحامين والأطب. 
- مانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب، كحضور محام مع المحتجز توفير الض

 .الةعذيب بطريقة نزيهة وفعحقيق في جميع شكاوى التّالتّخلال الاستجواب و
الحصول عليها  تي يتمة الّقضائية بالأقوال والأدلّة إجراءات في أي دعدم الاعتدا -

 .عذيب إلى ساحة العدالةتقديم المسؤولين عن التّو عذيبتحت وطأة التّ

                                               
، سميينفين الرعذيب على أيدي الموظّمبدأ لمنع ارتكاب جريمة التّ 12ف من ولية المؤلّالعفو الدمة برنامج منظّ -1

  .2000يونيو  30المعتمد في 
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ه أكيد على أنّفين المعنيين بالاحتجاز والاستجواب والتّدريب الفعال للموظّتوفير التّ -
 .عذيبمن واجبهم رفض تنفيذ جميع أوامر ارتكاب جريمة التّ

زمة لهم ة اللاّبيعاية الطّعذيب وتوفير الريض المالي العادل والكافي لضحايا التّعوالتّ -
 .وسبل تأهيلهم

عذيب والالتزام التّ تي تشمل ضمانات ضدولية الّصديق على المعاهدات الدالتّ -
بتوصيات الهيئات الدعذيبة بمسألة التّولية المعني. 

- 1(عذيبوالشرطة بالعتاد المستعمل للتّ هر على عدم تزويد أفراد الجيش والأمنالس(. 

وذلك عن طريق بعض  )2(ةة ومعنوية وماديمة بتقديم مساعدات ماليتقوم المنظّ
زمة ة اللاّبيالطّإجراء الفحوص اء من أجل زيارتهم وجان عادة ما تكون مرفوقة بأطباللّ

كما تقدم مساعدات قانونية، فغالبا ما يحرجناء من حقوقهمم الس فاعية من محام الد
 .)3(ةلّهود والأدوالاستدلال بالشّ

لعقوبة الإعدام  ولية، العمل من أجل وضع حدمة العفو الديدخل في نطاق نشاطات منظّ
عقوبة  مة أنة التي قامت بها المنظّدت الدراسات العلميومنع تنفيذها، خاصة بعدما أكّ

، وعلى أساس ذلك دعت )4(ة الإجرامخفيض من نسبالإعدام لم تثبت فعاليتها في التّ
مفاده  1977سنة  "ستوكهولم"انتهى بإصدار إعلان  ذيفي المؤتمر الّها مة إلى إلغاءالمنظّ
انتهاك للحقّ يعقوبة هال هذه أن في الحياة وهي أشد تي إنسانية الّة واللاّالعقوبات القاسي

                                               
الملازم الحديدة للضغط على الأصابع والأصفاد، السياط، وفي  ،الأغلال: من بين الأدوات الّتي تستخدم في التّعذيب -1

ملحوظا في استخدام تكنولوجيا الصعق الكهربائي، وحزام الصعق، باعتبارها لا تترك السنوات الأخيرة شهدت توسعا 
آثار دائمة على أجسام الضحايا وبالتّالي تخفّض من نسبة الأدلة الكاشفة للجريمة ومن بين الدول الّتي تستخدم الصعق 

مطبوعات : المتّحدة الأمريكية ويوغسلافيا، أنظرالجزائر، أنقولا، السعودية، روسيا، تركيا، الولايات : الكهربائي نجد
  .104-103.، مرجع سابق، ص صعذيبساهم في القضاء على التّ منظّمة العفو الدولية،

  .من القانون الأساسي لمنظّمة العفو الدولية 2/6راجع المادة  - 2
  .100.، مرجع سابق، صاخليدّالالقانون ولي وحماية حقوق الإنسان في القانون الدّيحياوي نورة بن علي،  - 3
  .95.، صهسنفمرجع  -4
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عقوبة الإعدام فعليها احترام بعض ك بفرض تي تتمسول الّا بالنسبة للدأم. يمكن تسليطها
اليةة التّالإجراءات القانوني:  

زمة لتحقيق حكم سهيلات اللاّالتّ من حكم عليه بعقوبة الإعدام من كلّ استفادة كلّ -
 .عادل وفقا للقواعد المعترف بها دوليا

 قضائية أعلى درجة، كما له الحقّئناف في حكم الإعدام أمام جهات في الاست الحقّ -
 .قديم عريضة لطلب إلغاء تلك العقوبةفي ت

مة إلى استخدام أساليب تمتزج بين الحوار والاستمالة للحصول على تلجأ المنظّ
دات من الشّتعهرطة ومدراء مراكز الاعتقال والسجناء وإساءة جون بوقف تعذيب الس

 هم، كما تسعى إلى إطلاق سراحهم الفوري غير المشروط على أساس أنّ)1(معاملتهم
هم لم يمارسوا إلاّة تهمة، أو أنّبريئين من أي في  لة في الحقّة المتمثّحقوقهم الأساسي

  .)2(س في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمكر عبير، وهو حقّالتّ

مة بمقتضى قانونها الأساسي، إجراء تحقيقات في ادعاءات ارتكاب يجوز للمنظّ
إنسانية المشابهة لها، وكذا في اختفاء عذيب وغيرها من المعاملات اللاّجريمة التّ

عذيب، وذلك ضون للتّهم سوف يتعرإلى الاعتقاد أنّ الأشخاص إذا ما وجد سبب يدعو
هم أنّ ، إلاّ)3(ةها تلجأ إلى أسلوب الاستنطاق بالقوتي يزعم أنّولة الّالد قين إلىبإرسال محقّ

يصطدمون أحيانا برفض منح تأشيرة الدوخول وزيارة الد4(حقيقة وإجراء التّلة المعني(.  

                                               
  .96.مرجع سابق، ص ،ساهم في القضاء على التعذيب مطبوعات منظمة العفو الدولية، -1
  .100.، مرجع سابق، صحماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلييحياوي نورة  بن علي،  -2
  .ن القانون الأساسي لمنظّمة العفو الدوليةم 2من المادة  10و 9راجع الفقرتين  -3
ومن الدول الّتي رفضت منح تأشيره الدخول لمندوبي منظّمة العفو الدولية نجد أنقولا، وكذلك إيران الّتي رفضت  -4

  90.مرجع سابق، ص ،2010تقرير منظمة العفو الدولية لسنة : ، أنظر1979زيارتهم منذ قيام الثّورة الإيرانية سنة 
  .103و
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عذيب عن طريق إصدار ونشر ولية في مكافحة جريمة التّمة العفو الدتساهم منظّ
تقارير سنويبلد، وسرد بواعث قلق  ض فيها إلى أوضاع حقوق الإنسان في كلّة تتعر

تي لها صلة مة في مختلف المجالات ملقية الضوء على بعض حالات الأفراد الّالمنظّ
قارير أن إعداد مثل هذه التّ ة وثائق خلال العام، إلاّكما تصدر عد ،القضايا المطروحةب

ق ة بحوث ودراسات تعتمد أساسا على معلومات موثوقة تتعلّوالوثائق يحتاج إلى إجراء عد
  .قاريرض للإخفاء، فهذا يؤدي إلى صعوبة توثيق التّتي عادة ما تتعرعذيب، الّبالتّ

ول، إذ تسعى إلى إدخال تعديلات قارير والوثائق على بعض الدالتّر نشر هذه يؤثّ
  .1984عذيب لسنة صديق على اتفاقية مناهضة التّقانونية وإصلاحات قضائية وإدارية والتّ

ءوب في مجال حماية حقوق ولية المتواصل والدمة العفو الداكسب عمل منظّ
ولي بها من عذيب، الاعتراف الدتّالإنسان وخاصة في سعيها نحو القضاء على جريمة ال

  .)1(طرف الهيئات العالمية

عذيب لة التّحقيق في مسأقابة والإشراف والتّة الرإسناد مهم أن يستخلص مما سبق،    
ة قضائية وغير قضائية، ليس قليميإة ولى أجهزة دوليإنسانية إوغيرها من المعاملات اللاّ
ة، ويرجع ذلك أساسا إلى ة والعقليسلامته الجسدي الإنسان في كافيا لضمان احترام حقّ

ول على تنفيذ قراراتها لزام الدلاحية إفقدانها لعنصر الجزاء، بحيث ليس لها ص
الي يجب بالتّ. ةياسياحية السول من النّر نسبيا على مركز الدوتوصياتها وإن كانت تؤثّ

عذيب حقة ومحاكمة مرتكبي جريمة التّالة لملاتدعيمها بهيئات دولية تملك من الوسائل الفع
  .   ولية الفرديةهم المسؤولية الجنائية الدوتحميل

  
                                               

، وجائزة الأمم 1977لام سنة زة نوبل للسئية والعدل جامة تقديرا لجهودها في سبيل إرساء أسس الحرنالت المنظّ -1
القانون الدولي العام، عبد الكريم علون،  :أنظر .حدة لحقوق الإنسان تقديرا لانجازاتها في ميدان حقوق الإنسانالمتّ

  .140جع سابق، ص، مرحقوق الإنسان، المنظمات الدولية
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א
إنسانية غير ولة عن الأفعال اللاّقليدي على المسؤولية الجنائية للدارتكز المفهوم التّ     
تي تتولى بنفسها إقرار مسؤوليتهم الجنائية طبقا وعة الواردة عن رعاياها، والّالمشر

ولي، أصبح الفرد من ر القانون الده وبتطوأنّ إلاّ .للقواعد القانونية الجنائية الوطنية
ل أساسا في ة التزامات تتمثّة حقوق تقابلها عدبموجبه اكتسب عدوالأشخاص المخاطبين به 

محاكمته أمام وولية بذلك تثار مسؤولية الجنائية الدوولي الجنائي لقانون الدقواعد ا احترام
لمطلب أوّ( ولي الجنائيالقضاء الد.(  

    تحقيقا لذلك، سعت المحاكم الجنائية الدولية إلى ولية وخاصة المحكمة الجنائية الد
 أةمهيأجهزة  عن طريق عذيبكالتّإنساني لجزاء المتناسب مع ارتكاب فعل لا تطبيق ا

  ).مطلب ثان( مة لهذا الغرض منظّو

  لالمطلب الأوّ

  عذيبولية الفردية عن جريمة التّإقرار المسؤولية الجنائية الدّ

بقواعد القانون "كانت المسؤولية الدولية المدنية تستند إلى الدولة باعتبارها مخاطبة   
لتعذيب، وبالتالي استبعاد الدولي والتي تهدف إلى تعويض الأضرار الناتجة عن جريمة ا

مسؤوليتها الجنائية، إلاّ أن التطور الحاصل في موضوع المسؤولية الدولية جعل الفرد 
 فرع(مخاطبا بقواعد القانون الدولي الجنائي، والإخلال بها يؤدي إلى مساءلة دولية جنائية 

التعذيب التي دون أن يكون لذلك استثناء، فالقادة والرؤساء مسؤولون عن جريمة  ،)أول
  ).فرع ثان(يرتكبونها شخصيا وتلك المرتكبة من طرف مرؤوسيهم 
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   لالفرع الأوّ

  ولية الفرديةموقف الفقه من المسؤولية الجنائية الدّ

  تقتضي المسؤولية الجنائية الدالإجراميخص تبعة سلوكه ل الشّولية وجوب تحم 
ولي بموجب القانون الد ترفقلمابخضوعه للجزاء الجنائي المتناسب مع طبيعة الجرم 

عذيب، فهناك الآراء الفقهية اختلفت حول تحديد المسؤول عن جريمة التّ أن الجنائي، إلاّ
 أنوهناك من اعتبر  ،)لاأوّ(ولة هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الجريمة الد أنّمن اعتبر 
ا ، أم)ثانيا(ة العقاب عذيب تطبيقا لمبدأ شخصيجنائيا عن جريمة التّ المسئولالفرد هو 

ثالثا(بازدواجية هذه المسؤولية الث فيرى أي الثّالر(.  
  ولية الفرديةجاه المعارض لفكرة المسؤولية الجنائية الدّالاتّ -لاأوّ  

ل تي تتحمولة هي الّالد أن (Weber)و (Vonlist)جاه ومن بينهم يرى أصحاب هذا الاتّ
 ولية للفردعذيب واستبعدوا المسؤولية الجنائية الدمة التّالمسؤولية الجنائية عن ارتكاب جري

ذلك أن ولي لا يخاطب إلاّالقانون الد 1(ولي والفرد يخرج من نطاقهأشخاص القانون الد( 
ظامين قانونيين بيعي في نفس الوقت لنّخص الطّر خضوع الشّه لا يمكن تصونّا أكم

  .)2(قانون داخلي وقانون دولي  مختلفين
عذيب اتجة عن التّعويضات النّولة دفع التّإلى ذلك، إذا كان باستطاعة الدضف   

 ةلامة الجسديفي الس ه من الممكن مساءلتها جنائيا عن انتهاكها للحقّنّولسوء المعاملة فإ
3(ةوالعقلي( ض هذا الاتّوتعرةجاه لعد تسليط العقوبة على  انتقادات بنيت أساسا على أن

                                               
  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإنسانية، ولية عن الجرائم ضدّالمسؤولية الجنائية الدّبوحية وسيلة،  -1

تخص28.، ص2005ولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص القانون الجنائي الد.  
  .486. مرجع سابق، ص سة في القانون الدولي الجنائي،الجرائم الدولية، درامحمد عبد المنعم عبد الغني،  -2
  .مرجع نفسه -3
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ولة بمثابة الدالأشخاص  هذا القانون لا يخاطب إلاّ تغيير لمبادئ القانون الجنائي، إذ أن
  .)1(ة وليس الأشخاص المعنوية أو الاعتباريةبيعيالطّ
  ولية الفرديةد لفكرة المسؤولية الجنائية الدّجاه المؤيّالاتّ -ثانيا

  د غالبية فقهاء القانون الدعن جريمة ولي لفكرة المسؤولية الجنائية الفردية أي
بيعي هو المسؤول الجنائي الوحيد عن خص الطّالشّ أنمستندين في ذلك على  عذيبالتّ

وقوع هذه الجريمة، سواء أمام القانون الدر فيه ه يتوفّاخلي، باعتبار أنّولي أو القانون الد
2(ة الإجراميةالقصد أو الني(.  

 يب لا يمكن أن يكون إلاّعذمرتكب جريمة التّ أن (Drost)و (Glacer)من يرى كلّ  
و لحساب وباسم دولا، سواء ارتكب هذا الفعل لحسابه الخاص أشخصا طبيعيته، لأن 

الأشخاص القانونية الاعتباريرتها ضرورات الحياة ة هي كائنات ابتدعها الفقه وبر
الاجتماعية والاقتصادية والسية عليها الي استحالة تطبيق العقوبات الجزائ، وبالتّ)3(ةياسي

  .)4( وخضوعها للعقوبات المدنية فقط
  ولة والفرد معاولية للدّوفيقي بين المسؤولية الجنائية الدّجاه التّالاتّ -ثالثا 

ة مهم جاه، حيث يرى أنالمدافعين عن هذا الاتّ شدمن أ (Pella)يعد الفقيه الروماني   
القانون الدولي هو حماية الدتيالاعتداءات الّ ول ضد تتعرل ض لها، وبالمقابل فهي تتحم

خصية عذيب، فالاعتراف بالشّن فيها مدانة بارتكاب جريمة التّتي تكوالجزاءات الجنائية الّ
الدولية للدولة يستلزم عنه الاعتراف بإمكانية تحم5(ولية ل تبعة المسؤولية الجنائية الد(.  

                                               
  .167.مرجع سابق، ص  الإنسانية، الجرائم ضدّالبقيرات عبد القادر،  -1
  .75.مرجع سابق، ص  النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانية،حماز محمد،  -2
البقيرات عبد القادر : أنظر كذلك 56مرجع سابق، ص الجنائي،جريمة التعذيب في القانون الدولي بلمختار حسينة،  -3

  .168.مرجع سابق، ص 
مذكرة لنيل شهادة  المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش،ادرنموش آمال،  -4

  .18.، ص2006 البليدة،ية الحقوق، جامعة سعد دحلب، الماجستير في القانون، فرع الدولي الجنائي الدولي، كلّ
  .88.مرجع سابق، ص الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي،محمد عبد المنعم عبد الغني،  - 5
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  أضاف   (Pella)تي تقع على الأشخاص ئية الّأنّه لا يمكن تجاهل المسؤولية الجنا
العقاب إلى  ولة، بحيث يجب أن يمتدتي ترتكب باسم الدعذيب الّبيعة عن أفعال التّالطّ

ارتكبوا تلك الأفعال، وعلى أساس ذلك تنشأ نوعان من وة ذين قادوا الأمأي الّ  الأفراد
  .)1(بيعيخص الطّالشّ لهاولة ومسؤولية فردية يتحملها الدمسؤولية جماعية تتحم  المسؤولية

  يعترض قيام المسؤولية الجنائية الدولة مجموعة من العقبات تأتي في ولية للد
متها عدم وجود إمقدجماع دولي يؤيد فكرة المسؤولية الجنائية الدإلى بالإضافةولة، ولية للد 

د الجرائم الدولية الّعدم وجود قانون جنائي دولي يحدإدانتها وأسلوبولة تي ترتكبها الد 
تي يمكن توقيعها عليها، فالقواعد المتاحة في وقتنا الحالي تعني فقط والعقوبات الّ

2(ولية للأفرادبالمسؤولية الجنائية الد(.  
  الاتّ من ح ذلك من خلال العديديتضالأنظمة الأساسية للمحاكم وولية فاقيات الد

من  ظام الأساسي لكلّكيو مرورا بالنّوطو غروولية بداية من ميثاقي نورمبالجنائية الد
  .وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدورواندا، إلى النّسابقا يوغسلافيا 

  وليةفاقيات الدّالاتّ -1  

  التّ تممن  عذيب في كلّولية للفرد عن جريمة التّأكيد على مبدأ المسؤولية الجنائية الد
فاقية عدم تقادم جرائم الحرب ، واتّ)3(1948يها لسنة فاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة علاتّ

والجرائم المرتكبة ضد انية الّة في مادتها الثّالإنسانية إذا ارتكبت أيّ«: على تي تنص
لي فاقية على ممثّجريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتّ

بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة  ذين يقومونولة وعلى الأفراد الّسلطة الدّ

                                               
، وانظر 30.مرجع سابق، ص ،المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانيةنقلا عن بوحية وسيلة،  -1

مرجع سابق،  لدولية ليوغسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزوفيتش،المحكمة الجنائية اش آمال، أدرنمو: كذلك
  .19.ص
  .55-54. مرجع سابق، ص ص عذيب في القانون الدولي الجنائي،جريمة التّبلمختار حسينة،  -2
فعل من  يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أيّ «: من اتّفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها على 4تنص المادة  -3

  .»عموميين أو أفرادا عاديينفين الثة، سواء كانوا حكاما مسؤولين أو موظّالأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثّ
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ة جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها في ارتكاب أيّ
ولة لي سلطة الدّنفيذ، وعلى ممثّظر عن درجة التّذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النّأو الّ
ية لقمع جريمة الفصل العنصري ولفاقية الد، وكذا الاتّ»ذين يتسامحون في ارتكابهاالّ

ل فاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأو، واتّ)1(1973والمعاقبة عليها لسنة 
  .)2(الملحق بها

  وليةالأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدّ -2  

  وتقابلها المادة  ن ميثاق المحكمة العسكرية لنورمبورغادسة ماعتبرت المادة الس
بيعيين وحدهم موضع الأفراد الطّ ن ميثاق المحكمة العسكرية لطوكيو أنالخامسة م

ولية سواء كانوا قادة أو منظّللمساءلة الجنائية الدضون أو مساهمون أو مون، أو محر
  .عذيبمشاركون في ارتكاب جريمة التّ

  سابقا ظامين الأساسيين الخاصين بإنشاء محكمتي يوغسلافيا ن كذلك كل من النّتضم
بيعي هو المسؤول الوحيد خص الطّولية الفردية، فالشّورواندا مبدأ المسؤولية الجنائية الد

آمر على ارتكاب حريض أو التّشجيع أو التّأو المساعدة أو التّ دادالإعخطيط أو عن التّ
ولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوقد جاء على نفس المنوال النّ. )3(عذيبجريمة التّ
خص ظام الأساسي يسأل الشّوفقا لهذا النّ «: على تي تنصالّ 25/3ل مادته من خلا

ة جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أيّ
  :خص بما يليهذا الشّ

                                               
) 28-د( 3068اتّفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار رقم  -1

  .1976يز التّنفيذ سنة ، دخلت ح1973نوفمبر  30المؤرخة في 
  .من هذه الاتفاقية 3راجع المادة  -  
من الاتّفاقية  146من الاتّفاقية الثّالثة،  12من الاتّفاقية الثّانية، و 50من اتّفاقية جنيف الأولى،  49راجع المواد  -2

  .من البروتوكول الإضافي الأول 75الرابعة، 
3 -L’Alinéa 1 de  l’Art 6 du statut du TIPR stipule que : « Quiconque a planifié  incite à commettre, 
ordonné, commis ou de toute autre manière aide et encourage à planifier, préparer ou exécuter un 
crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable du dit crime ». 
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ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخرين عن طريق  -1
  .خص الآخر مسؤولا جنائياعما إذا كان ذلك الشّظر شخص آخر، بغض النّ

على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع  أو الحثّ ،مر أو الإغراء بارتكابالأ -2
 .فيها

شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه  حريض أو المساعدة بأيّتقديم العون أو التّ -3
 .كابهاروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتالجريمة أو الشّ

ة طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد المساهمة بأيّ -4
على أن تكون هذه المساهمة روع في ارتكابها مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشّ

  ». .دةمتعمّ

رغم أن القانون والقضاء الداوليين أقر ولية للفرد، فهذا بمبدأ المسؤولية الجنائية الد
لا يعني أن الدتها قائمة عن الأضرار مسؤولية المدنية، بل تبقى مسؤوليأ من الولة تتبر

دت بها وفقا للقانون تي تعهعذيب وذلك بموجب التزاماتها القانونية الّاجمة عن جريمة التّالنّ
وهذا يتّ وليالد91ا من خلال المادة ضح جلي ل الملحق من البروتوكول الإضافي الأو
ذي ينتهك أحكام زاع الّل أطراف النّأيس «: على ف الأربعة إذ تنصفاقيات جنيباتّ
عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك ويكون " البروتوكول"فاقيات أو هذا الملحق الاتّ

جزء من قواته  كلونيشذين تي يقترفها الأشخاص الّعمال الّمسؤولا عن كافة الأ
 )1(.»لحةالمسّ

                                               
: من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحيث تنص على 25من المادة  4يتّضح ذلك أيضا من خلال الفقرة  -1

ول بموجب القانون ق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدّظام الأساسي يتعلّحكم في هذا النّ ر أيّلا يؤثّ
  .»وليالدّ
  -  شخص اعتباري، إذ يختلف الجهاز القضائي المختص شخص طبيعي أو ضد للنّظر في الدعاوى المرفوعة ضد

تفصل في الدعاوى الأولى محاكم جنائية دولية مؤقّتة أو دائمة، أما الثّانية فتفصل فيها محكمة العدل الدولية، ونذكر على 
مطالبة إياها بإعلان  1993مارس  20سبيل المثال الدعوى الّتي رفعتها البوسنة والهرسك إلى محكمة العدل الدولية في 

  .إلخ...مسؤولية يوغسلافيا عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كالتّعذيب والتّشويه، والاغتصاب والإعدام الجماعي
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  انيالفرع الثّ

  عذيببة عن جريمة التّولية الفردية المترتّرار المسؤولية الجنائية الدّاستبعاد عوائق إق

 عذيب باستبعاد كلّولية الفردية لمرتكبي جريمة التّب المسؤولية الجنائية الدتترتّ  
من القادة والرؤساء المسؤولية الجنائية عن  ل كلّتي تحول دون إقرارها، فيتحمالعوائق الّ
فع بصدور أوامر من سلطة عليا ، كما لا يجوز الد)لاأوّ(رؤوسيهم تي يرتكبها مالجرائم الّ

ثانيا(ر لارتكابها كمبر.(  
  عذيب المرتكبة من طرف المرؤوسينمسؤولية القادة والرؤساء عن جريمة التّ -لاأوّ

  تي يقترفها شخصيا عذيب الّبة عن جريمة التّل الفرد المسؤولية الجنائية المترتّيتحم
مسؤولية  ق ذلك في حالتيناتجة عن فعل الغير ويتحقّالمسؤولية الجنائية النّ لكما قد يتحم

عذيب المرتكبة من ئيس الإداري الأعلى عن جريمة التّالقائد العسكري ومسؤولية الر
  .ةذين يخضعون لسلطتهم وسيطرتهم الفعليطرف المرؤوسين الّ

  مسؤولية القائد العسكري -1

خص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري سكري أو الشّق مسؤولية القائد العتتحقّ  
 يطرتهمرته وسلطته وسيب والمرتكبة من طرف قوات تخضع لإعذالجنائية عن جريمة التّ
وذلك في حالات محدمن نظام روما الأساسي  28/1المادة  دة يمكن استنتاجها من نص

  :وهي
قد علم، أو يفترض أن يكون ذي يقوم مقامه خص الّإذا كان القائد العسكري أو الشّ -

القوات ترتكب أو تكون على  قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن
 .عذيبوشك ارتكاب جريمة التّ

زمة دابير اللاّذي يقوم مقامه جميع التّخص الّخذ القائد العسكري أو الشّإذا لم يتّ -
رض المسألة ة أو لعأو قمع ارتكاب هذه الجريم والمعقولة في حدود سلطته لمنع

على السحقيق أو المقاضاةة للتّلطات المختص. 
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عذيب المرتكبة من طرف ت المسؤولية الجنائية للقائد العسكري عن جريمة التّتثب      
قابة على أعمال في حالة تقصيره عن أداء واجبه في ممارسة الر تهقوات تخضع لسلط

زمة لمنعهم من ارتكابها أو معاقبتهم في حالة لاّدابير الخاذ التّتابعيه وعدم التزامه باتّ
  .)1(ارتكابها

تقوم إذن هذه المسؤولية حتى ولو لم يأمر مباشرة بارتكاب هذه الجريمة وذلك      
استنادا إلى أن ما  من له سلطة في أن يمنع الجريمة ولا يقوم بذلك يعتبر إلى حد

  .المسؤولية، فعلى قدر السلطة تكون )2(مسؤولا عن ارتكابها
  على أساس ذلك، فإن مسؤولية القائد العسكري تتضملهما المسؤولية ن مفهومين، أو

خطيط ارتكاب جريمة د سواء بالأمر أو المشاركة في التّتي تتجسالجنائية المباشرة والّ
اني فهي المسؤولية ا الثّشكل آخر من المساعدة والمساندة في ارتكابها، أم عذيب أو بأيالتّ
ه لم نّغم ألجنائية المفترضة حيث يعتبر القائد مسؤولا عن أفعال تابعيه غير القانونية بالرا

  .)3(يأمر بارتكابها
م بأداء ه التزهذا الافتراض قائما إلى غاية إثبات العكس، وذلك على أساس أنّ يظلّ

وقمع جريمة  رورية والمتاحة لمنعزمة والضدابير اللاّتخذ جميع التّمهامه بصفة سليمة، واّ
ه ، أو أنّ)4(حقيق والقضاء المختصه قام بعرض هذه المسألة على سلطات التّعذيب أو أنّالتّ

                                               
حيث حكم  ،(Yamashita)من بين القضايا الّتي طبقت فيها مسؤولية القائد العسكري، نجد قضية القائد الياباني  -1

الإعدام لفشله في التّحكم بقواته العسكرية الّتي ارتكبت جرائم حرب ومن بينها جريمة التّعذيب في عدد من الأقاليم عليه ب
ظام الأساسي الإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضدّتمرخان بكة سوسن، : الّتي كانت اليابان قد احتلتها، أنظر

  .163.مرجع سابق، ص  ولية،للمحكمة الجنائية الدّ
  .نفسهمرجع  -2
ادة شهمذكرة لنيل  ولية،ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّالمسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النّداودي منصور،  -3

-86. ص ص،2007الجزائر،  ية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة،العلاقات الدولية، كلّوالماجستير في القانون الدولي 
87.  
  156. ، مرجع سابق، صوليةاختصاصات المحكمة الجنائية الدّوالجزائية دبلوماسية الحصانة الصدوق حمزة،  -4

   .155. ، مرجع سابق، صقواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدّوليةعبد الفتاح بيومي حجازي، : أنظر كذلك
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مرتكب الجريمة، إذا كان ذلك  ة ضدخاذ إجراءات تأديبيلجأ إلى تنفيذ أسلوب المعاقبة واتّ
  .)1(مناسبا
صوص في سبيل ممارسة القادة العسكريين لمهامهم على أحسن وجه، أوجبت النّو

لهذا الغرض ولي الإنساني، وواعد القانون الدمعرفة قولية ضرورة الإلمام وقانونية الدال
82ت المادة نص انونيين على توفير مستشارين ق 1977ل لسنة من البروتوكول الأو

تقديم لهم المشورة القانونية لضمان عدم انتهاك أحكام القانون يكونون في خدمة القادة و
2(نسانيولي الإالد(.  
  ئيس الإداري الأعلىمسؤولية الرّ -2

تي يرتكبها مرؤوسيه إذا كان عذيب الّئيس الإداري الأعلى عن جريمة التّيسأل الر
المرؤوس خاضعا لسلطة الرة وأن تقع الجريمة بسبب عدم ممارسته ئيس أو سيطرته الفعلي

  .)3(لسلطته على هؤلاء المرؤوسين
ئيتطبيق نظام مسؤولية الربعد إثبات أنّ س الإداري، يتمقابة على ه يمارس الر

    ه قادر على منعهم من ارتكاب المخالفات أو معاقبتهم إذا أقدموا على ذلكأنّومرؤوسيه، 

                                               
  .1977ل سنة من البروتوكول الإضافي الأو 87من المادة  3راجع الفقرة  -1
تي قابة الّسلطة الر أن (Blaskic)ولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في قضية عي العام للمحكمة الجنائية الدد المدأكّ -  

دت المحكمة تي تخضع لسيطرة، كما أكّيمارسها القائد العسكري تشمل أيضا واجب معاقبة مرتكبي الجرائم من القوات الّ
 (Delec)و (Lusic)و (Delatic)من القادة العسكريين  لّك ضد 1998نوفمبر  16أيضا في حكمها الصادر بتاريخ 

حماز : هم عن معاقبتهم، أنظرامتناعووتحميلهم المسؤولية  الجنائية المرتكبة من طرف القوات الخاضعة لسيطرتهم 
  .101-100 .، مرجع سابق، ص صالنظام القانوني الدولي للجرائم الدولية ضد الإنسانية محمد،

2- ح زاع المسلّزاع أثناء النّتعمل أطراف النّوتعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، " «:يلي على ما 82المادة  تنص
على تأمين توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، 

المسلّحة فيما يتعلق  تي تعطي للقواتيمات المناسبة الّعلبشأن التّو" البروتوكول"فاقيات وهذا الملحق بشأن تطبيق الاتّ
  .»بهذا الموضوع 

  .183. ، مرجع سابق، ص، المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي - 3
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د في الرابطة تي تتجسالّوئاسية، راللطة سالهذه الرقابة تمارس على أساس وجود رابطة و
ابطة الحقيقية سمية والمستمدة بموجب القانون، وكذالر1(المستمدة من الواقعوا في الر(.  

يفترض أن الية المنصوص عليها في ئيس الإداري مسؤول جنائيا في الحالات التّالر
  :من نظام روما الأساسي 28/2المادة 

مرؤوسيه ارتكبوا أو  د بوضوح أنإذا كان قد علم أو تجاهل بإرادة منه معلومات تؤكّ -
 .عذيبيمة التّعلى وشك أن يرتكبوا جر

يطرة الفعليتين قت هذه الجريمة بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسإذا تعلّ -
 .للرئيس

قمع والمعقولة في حدود سلطته لمنع وزمة ة اللاّدابير الوقائيخذ جميع التّإذا لم يتّ -
حقيق والمقاضاةلطات المختصة للتّارتكاب الجريمة أو لعرض المسألة على الس. 

عذيب من طرف المرؤوسين لا يعفي رئيسه من ارتكاب جريمة التّ ن ذلك أنضح ميتّ
رطة الفرنسي نذكر على سبيل المثال مسؤولية رئيس الشّو، )2(المسؤولية الجنائية

(Maurice Papon) عذيب المرتكبة من من بينها جريمة التّوالإنسانية  عن الجرائم ضد
ات السلمية التي نظمتها الجالية الجزائرية في رطة الفرنسية إثر قمعها للمظاهرف الشّرط

عدم اتخاذه الإجراءات وذلك على أساس علمه بارتكابها و، 1961أكتوبر  17باريس في 
ة لطات المختصهمين إلى السإحالة المتّو الانتهاكات منع ارتكاب هذهالضرورية من 

  .ولية رئيسهم الأعلىون مسؤولين جنائيا إلى جانب مسؤذين يظلّ، الّ)3(حقيق فيهاللتّ

                                               
  .107-104. ص ، مرجع سابق، صعذيب والقانون الدولي، جريمة التّغربي عبد الرزاق - 1

2 -   l’Alinéa 3 de  l’Art 6 de statut du TPIR stipule que  : Le fait que l’un quelconque des actes visés 
aux articles 2 et 4 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur 
de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’appréciait 
à  commettre  cet acte ou  l’avait  fait  et que  le  supérieur n’a  pas pris  les mesures nécessaires  et 
raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les acteurs ». 

ات جنيف الأربعةاتفاقيل الملحق بمن البروتوكول الإضافي الأو 86/2راجع كذلك المادة   ‐ 

  .99 .، مرجع سابق، صالإنسانية ولي للجرائم ضدّظام القانوني الدّالنّحماز محمد،  - 3
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ئيس ق بالقائد العسكري أو الرمن نظام روما الأساسي سواء فيما يتعلّ 28ير المادة تث
ر فّظام تشترط تومن نفس النّ 30ق بالركن المعنوي، فالمادة الإداري الأعلى صعوبات تتعلّ

رؤساء على مجرد الة، بينما تستند مسؤولية القادة والإرادول في العلم القصد الجنائي المتمثّ
  .)1(الإهمال

تي لا يكون م تحديد وفق معايير دقيقة تأخذ بالحسبان الحالات الّضف إلى ذلك، لم يتّ
عذيب، خاصة في تدابير تمنع ارتكاب جريمة التّوبإمكان القائد أو الرئيس القيام بإجراءات 

  .)2(حالات النّزاع المسلح
تي يرتكبها قواتهم ن الجرائم الّولية عالد الرؤساء المسؤولية الجنائيةوتحمل القادة 

قائمة إلى جانب مسؤولية القادة تابعيهم لا تؤدي إلى انتفاء مسؤوليتهم، بل تبقى و
  .الرؤساءو

 القادةعذيب الناتجة عن تنفيذ أوامر سين عن جريمة التّومسؤولية المرؤ -ثانيا

  ؤساء الرّو

ع لا يجوز التذرّ«: يلي ب على ماعذيفاقية مناهضة التّمن اتّ 2/3المادة  تنص
  .»عذيبر للتّفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرّبالأوامر الصادرة عن موظّ

ف أو المرؤوس من ئيس الأعلى لا تعفي الموظّأوامر الر ضح من هذه المادة أنيتّ
كاب ثل لأوامر صادرة عن حكومته أو رئيسه لارتتمتي يالمسؤولية الجنائية في الحالة الّ

ص من ئيس ليس سببا للإباحة أو التملّعذيب المحظورة قانونا، إذ أن أمر الرجريمة التّ
ية للاختيار بين تنفيذ الأمر من ذلك إذا كانت لديه كامل الحروالمسؤولية الجنائية الدولية، 

  .عدمه
، مفادها "الطاعة العمياء"الفقه في هذه المسألة، إذ هناك من تمسك بنظرية  اختلف

الالتزام بتنفيذ الأوامر العسكرية بدون أي ولا مسؤولية عليه  ذلك تطبيقا للقانونود، ترد

                                               
، مرجع ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّوليةالإنسانية في ضوء أحكام النّ الجرائم ضدّن، تمرخان بكة سوس - 1

  .164 .ص سابق
  .165-164 .ص ، صمرجع نفسه -2
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 تي أعطت الحقّالّ "ةنظرية الطّاعة النسبي"تقابلها نظرية أخرى تسمى وفي ذلك، 
ه سرعان ما ادرة إليهم، إلاّ أنّالعسكريين بمراقبة مدى مشروعية الأوامر الصوللمرؤوسين 

  .)1(رفض إطاعة الأوامر غير المشروعة توفيقية أعطت المرؤوس حقّظهرت نظرية 
جاءت العديد من الصولية واضحة في هذا الشأن، بحيث استبعدت كوك القانونية الد

الحجن بينها ميثاق نورمبورغ على، مئيس الأج القائمة على أساس طاعة أوامر الر
 )2(روانداوسابقا جنائية الدولية ليوغسلافيا ظام الأساسي للمحكمة البالنّ الخاصينظامين النّو
  :على ما يلي 33المادة  ولية بحيث تنصظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدالنّو
تي تدخل في اختصاص شخص لجريمة من الجرائم الّ في حالة ارتكاب أيّ -1« 

 يمة قد تمّخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجرلا يعفي الشّ المحكمة
  :اليةامتثالا لأمر حكومته أو رئيسه، عسكريا كان أو مدنيا، عدا في الحالات التّ

 .ئيس المعنيخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرّإذا كان على الشّ - أ
 .الأمر غير مشروع خص على علم بأنّإذا لم يكن الشّ - ب
 .إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة - ت
هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة لأغراض  -2  

  .»ةالإنسانيّ الإبادة الجماعية أو الجرائم ضدّ

                                               
البلدة القديمة ومجزرتا مخيم جنين (المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحربأحمد عواد،  هاني عادل -1

كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين   ،أطروحة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،)في نابلس نموذجا
  .95، 94. ص ص ،2007

من النظام  6والمادة من النظام الأساسي ليوغسلافيا سابقا،  7المادة و ،بورغمن ميثاق نورم 8راجع المادة  -  2
  .انداالأساسي لرو

: ل التي تنص علىمن البروتوكول الأو 77في المادة  1977تضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي لعام  -    
ه هما من المسؤولية الجنائية، إذا ثبت أنّمتّف بناء على أمر من سلطة أو رئيس لمرؤوسيه لا يعفي د التصرّمجرّ نّإ«

ه فاقيات أو نصوص البروتوكول الحاليين على أنّه يخرق خرقا خطيرا لأحكام الاتّالظروف القائمة أنّ كان يعلم، في ظلّ
في إدراجه في البروتوكول الإضا ص لم يتمهذا النّ ، غير أن»يمكن أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من أجل تخفيف العقوبة

المسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النظام الأساسي داودي منصور، : أنظر، ه لم يحصل على أغلبية الثلثينل، لأنّالأو

  .89 .، مرجع سابق، صللمحكمة الجنائية الدولية
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ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أورد حالات يستخلص من هذه المادة، أن النّ
سببا للإباحة وهي القاضي بارتكاب جريمة التّعذيبئيس استثنائية اعتبر فيها تنفيذ أمر الر:  

يجد المرؤوس في عدة : ئيستنفيذ أوامر الرّبالتزام المرؤوس قانونيا  -1
لأوامر رئيسه الأعلى أو  حالات بين تنازع قاعدتين قانونيتين، قاعدة تلزمه بالانصياع

عذيب باعتبارها جريمة محظورة حظرا قاعدة تحظر عليه ارتكاب جريمة التّو  لحكومته
الي فعادة ما يلجأ المأمور إلى انتهاك القاعدة القانونية ولي، وبالتّالد مطلقا في القانون

ذ الأوامر الصادرة إليه تحت فينفّ )1(ضة للخطرمعرودة انية، خاصة إذا كانت حياته مهدالثّ
 .)2(وطأة الإكراه رغم معارضته ذهنيا لتنفيذها

ى الجاني، وهو قرينة المسؤولية لانتفاء القصد الجنائي لد ثارعلى أساس ذلك لا ت
ذلك لا يؤدي إلى تخفيض  نفيذ، كما أنعدم التّونفيذ ية الاختيار بين التّر حرفّعلى عدم تو

  .ما إلى انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية للجانيإنّوالعقوبة 
إقدام : ظاهر الأمر غير مشروع أو كان غير إذا كان الجاني لا يعلم بأنّ -2

إدراكه بذلك سوف يكون مسؤولا جنائيا وغير مشروع مع علمه  الجاني على ارتكاب فعل
من الصعب  اغير ظاهروكان  عن هذا الفعل، وفي حالة عدم مشروعية ذلك الأمر

لا تدخل في إطار  التّعذيب جريمة أن إدراكه، ففي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته الجنائية، إلاّ
إلى  تي تؤديرائم الّهذه الجريمة من الج اهرة، إذ أنالأوامر غير المشروعية غير الظّ

 .في عدم مشروعيتها شك أي لا يثور اليمعاناة شديدة، وبالتّإحداث آلام و
ضف إلى ذلك فقد أدرج نظام روما الأساسي الأوامر الصادرة من أجل ارتكاب 

اهرةالظّالإنسانية من الأفعال غير المشروعة  جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد 

                                               
ن تكووطاعتها، وذلك لضمان تنفيذ الأوامر العسكرية  مقرونة بجزاء لمن يرفض تنفيذها،تصدر الأوامر غالبا  - 1

قواعد عبد الفتاح بيومي حجازي،  :أنظر ،عقوبة الإعدام عادة عقوبة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية في وقت الحرب

  .162 .، مرجع سابق، صأساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية
  .160 .مرجع نفسه، ص - 2
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 )1(الإنسانية ها جريمة إبادة أو جريمة ضدف على أنّعذيب قد تكيجريمة التّ باعتبار أنو
  .لية الجنائية الدولية لمرتكبيهااهرة ما يثبت المسؤوها من الأفعال غير المشروعة الظّفإنّ

   انيالمطلب الثّ

  عذيب أمام القضاء الجنائي الدّوليمحاكمة المسؤولين عن جريمة التّ

ولين عن ارتكاب جريمة ولية اختصاصاتها بمحاكمة المسؤالدر المحاكم الجنائية تباش
الاختصاصات لمباشرة مهامها ولطات عذيب بواسطة أجهزة تخول لها مجموعة من السالتّ

  ).لفرع أوّ(الاستقلالية وبدرجة كافية من الفعالية 
ائية كفيلة بإرساء ق ذلك بتطبيق عدة قواعد ومبادئ قانونية موضوعية وإجريتحقّ

ركيز على مع التّ) فرع ثان( هم أو تبرئته وتعويض المجني عليه العدالة بإدانة المتّ
  .)فرع ثالث(ولية عاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدضرورة تفعيل مظاهر التّ

  
   لالفرع الأوّ

  وليةتشكيل المحاكم الجنائية الدّ                        

اكم الجنائية الدولية على غرار المحاكم الجنائية الوطنية من أجهزة ل المحتتشكّ
تسهر على حسن سير عمل المحكمة والقيام بعملها ) ثانيا(أخرى إدارية و) لاأوّ(قضائية 

مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية إنشاؤها وهو توقيع الجزاء على ال تي من أجله تمالّ
  .عذيبمنها جريمة التّو
  جهزة القضائيةالأ -لاأوّ

ةمظنتي تحقق المبدأ السائد في الأد الأجهزة القضائية في الشعب القضائية والّتتجس 
قاضي على درجتينولية بتطبيق نظام التّالقضائية الد هما الدرجة رجة الابتدائية والد

ل فيالأجهزة القضائية تتمثّ الاستئنافية، وعليه فإن:  
  

                                               
  .30.ة، صراجع المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من هذه المذكر - 1
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  مهيديةعبة التّالشّ -1

جديد متى ون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتّلمقضاة يع 6ن عدد لا يقل عن ن متتكو
  .)1(اقتضت ظروف العمل ذلك، وليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة تمهيدية

العكس و الابتدائيةيجوز لقضاة الشعبة التمهيدية أن يلتحقوا مؤقتا للعمل في الشعبة 
ه لا أنّ صلحة لحسن سير العمل في المحكمة، إلاّئاسة في ذلك مصحيح، إذا رأت هيئة الر

يسمح تحت أي ظر في قضية سبق مهيدية أو الابتدائية بالنّعبة التّقاض من الشّ ظرف لأي
، فهذا أمر تقتضيه قواعد )2(مهيدية أو الابتدائيةله أن فصل فيها عندما كان في الشعبة التّ

وة، العدالة الجنائييعد الأفراد  ل انتهاكا جسيما في حقّإهدارها يشكّوفاع من ضمانات الد
لهم  ذين لا يحقّ، وهذا على خلاف قضاة الشعبة الاستئنافية الّ)3(في المحاكمات العادلة

  .العمل إلاّ في هذه الشعبة
  الابتدائيةعبة الشّ -2

ضاة من ذوي الخبرات الواسعة ق 6عن  عبة الابتدائية كذلك من عدد لا يقلّف الشّتتألّ
ل داخل ال القانون الجنائي والمحاكمات الجنائية والقانون الدولي، ويجوز أن تتشكّمجفي 
عبة الابتدائية أكثر من دائرة ابتدائية إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك الشّ

  .)4(الدراسة القضية محلّ إتمامسنوات، أو لحسن  3يعملون لمدة 
 نافيةئعبة الاستالشّ -3

عب الابتدائية فهي جهة عن في الأحكام الصادرة عن الشّتئنافية بالطّعبة الاستسمح الشّ
  .وليقاضي أمام القضاء الجنائي الدثانية للتّ

                                               
ائرة التمهيدية، بل اكتفى ورواندا على الد من يوغسلافيا سابقا ولية لكلّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدلم يشمل النّ -1

سبة لمحكمة رواندا فثلاثة دوائر ا بالنّ، أم)11المادة (سبة لمحكمة يوغسلافيا سابقا بدائرتين ابتدائيتين ودائرة استثنائية بالنّ
  ).10المادة ( ئرة استثنائية داوابتدائية 

  .من نظام روما الأساسي 39من المادة  4راجع الفقرة  -2
  .232.، ص ، مرجع سابقالمحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حموده -3
  .من نظام روما الأساسي 39من المادة  1راجع الفقرة  -4



א א:א א א א  א
 

 

134 

 

ابعة لكلّائرة الاستئنافية التّعرفت الد سابقا ولية ليوغسلافيا من المحكمة الجنائية الد   
ى بمجلس الأمن ّما أد )1(ةالاستئنافي ائرةعدة مشاكل وصعوبات لتقاسمها ذات الد انداورو

ع جميع قضاة يتمتّ )2(2002في سنة  1413هذا الارتباط بإصدار القرار رقم  إلى فك
واحد منهم أن  عب والدوائر القضائية بالاستقلالية عند تأدية وظائفهم، ولا يجوز لأيالشّ

ر على يزاول نشاط آخر من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو يؤثّ
قاض أن تعفيه من ممارسة  ولهيئة رئاسة المحكمة وبناء على طلب أي ،تقلاليتهماس

سبب كان  معقول لأي ة قضية يكون حياده فيها موضع شكتنحية القاضي عن أيو، تهوظيف
3(بالفصل في ذلك قضاة المحكمة بناء على قرار يصدر بالأغلبية المطلقة ويختص(.  

  الأجهزة الإدارية - ثانيا

جانب الأجهزة الإدارية القضائية، توجد هناك أجهزة إدارية تساعد المحكمة إلى 
وتها في تحقيق العدالة الجنائية على أداء مهمسلامة  معاقبة الجناة عن ارتكاب جرائم ضد

  .قلم المحكمةوعي العام ئاسة، المدل في هيئة الرهذه الأخيرة تتمثّوالعقل، والجسم 
 :ئاسةهيئة الرّ -1

من نظام روما الأساسي ع 38ادة الم تنصل من رئيس ئاسة تتشكّلى هيئة الر
سنوات قابلة  3ة انتخابهم بالأغلبية المطلقة للقضاة لمد ، يتم)نائب ثانول نائب أو(نائبين و
ئيس في حالة غيابه أو اني العمل بدلا عن الرالثّول ى النائب الأويتولّوجديد مرة واحدة، للتّ

  .تنحيته

                                               
1‐ L’Alinéa 2 de l’Art 12 du TPIR stipule que : « Les juges siégeant à la chambre d’appel du Tribunal 
international chargé de poursuivre  les personnes présumés responsables de violations graves   du 
droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‐Yougoslavie depuis 1991, ici après 
dénommé  « le  Tribunal  international  pour  l’ex‐Yougoslavie » siégeant  également  à  la  chambre 
d’appel du  tribunal international pour le Rwanda ». 
2 ‐ Résolution N° 1431 du 14 mars 2002, adoptée  par le Conseil de sécurité, concernant la création 
de la chambre d’appel de TPIR. 

  . من نظام روما الأساسي 41و 40 تينداراجع الم  -3
- تتولى الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف اختيار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية ثلثي ول، أما قضاة الد

ومن يوغسلافيا سابقا  ولية لكلّالمحكمة الجنائية الدحدة استنادا ة العامة للأمم المتّاختيارهم من طرف الجمعي رواندا يتم
ة من طرف مجلس الأمنعلى قائمة معد. 
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  :ئاسة فيما يليسلطات هيئة الر صتتلخّ
 .عي العامليمة للمحكمة باستثناء مكتب المدب عليها مسؤولية الإدارة الستترتّ - 1
عي العام للمحكمة والحصول منه على موافقته على كافة ام مع المدنسيق التّالتّ - 2

 .المسائل موضع الاهتمام المشترك والمتبادل بينهما
 .)1(بموجب نظام روما الأساسيالمهام الأخرى المنوطة إليها  - 3
4 - صياغة مدوفاع عن قضايا معروضة ذين يتولّلوك المهني للمحامين الّنة للسون الد

شاور مع عذيب وسوء المعاملة، وذلك بعد التّقة بمسألة التّعلى المحكمة كالقضايا المتعلّ
ول الأطراف للموافقة عليهاالمد2(عي العام، وإحالتها إلى جمعية الد(.  
 عي العامكتب المدّم -2

يعد مكتب المدعي العام من بين أهم ولية، فهو جهاز الأجهزة في المحاكم الجنائية الد
تأثير خارجي، بحيث لا يسمح  عن أيوة عن باقي الأجهزة الأخرى، يعمل بصفة مستقلّ

ة وأيي الحالات ة تلقّى المكتب مهميتولّ و. تعليمات من جهات خارجية ي أيلأعضائه بتلقّ
 حقيق والمقاضاة ضدعذيب بهدف دراستها، ومباشرة التّة عن جريمة التّمات موثوقمعلو

تي الأعمال الّ حقيقات من أهمإذ تعتبر صلاحيته في مباشرة التّ )3(مرتكبي هذه الجريمة
4(عي العاميضطلع بها المد(.  

                                               
، إعفاء القضاة أو )من نظام روما الأساسي 36/2المادة ( من بين هذه المهام اقتراح زيادة أو تخفيض عدد القضاة  -  1
ضح يتّو، )نظام روما الأساسي من 41/1المادة (عي العام أو أحد نوابه بناء على طلبهم من النّظر في قضية معينة المد

من هذه المهام أن قضائيةوئاسة تقوم بمهام إدارية هيئة الر.  
  .230.، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حموده - 2
من  42من المادة  1الفقرة ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  15من المادة  1راجع الفقرة  - 3

  .نظام روما الأساسي
الاستثنائية ذات المدعى العام ائرة رواندا على غرار الدومن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا  تشترك كلّ - 4
المدعي العام خاص بمحكمة رواندا مجلس الأمن أنشأ منصب  أن من نظام محكمة رواندا، إلاّ 15/3ذلك طبقا للمادة و
 :أنظر 2003نة ذلك في سو

 ‐ Résolution N   ̊1503   du 28 mars 2003, adoptée par  le Conseil de  sécurité, portant création d’un 
poste  de Procureure général spécial pour le TPIR.     
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يتكوالمؤهلين في  فينعدد من الموظّونوابه، وعي العام رئيسا ن المكتب من المد
عي العام بعد موافقة تعيينهم من طرف المد حقيق حسب الحاجة، يتمو في التّهيئة الإدعاء أ

1(ول الأطرافجمعية الد(.  
  قلم المحكمة -3

قلم المحكمة هو المسؤول عن الجوانب  من نظام روما الأساسي فإن 43طبقا للمادة 
تزويدها بالخدمات، وذلك دون المساس وية ولغير القضائية من إدارة المحاكم الجنائية الد

وعي العام، بوظائف المدنائبه الّول ذلك برئاسة المسجالمسؤول الإداري الرئيسي  ذي يعد
  .)2(يمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمةوللمحكمة 

   تتمحور مهام المسجئيسي فيما يليل الر:  
- المحكمة دون الإخلال بسلطة مكتب  بين أجهزة صالللاتّة يقوم بدور القناة الأساسي

عي العامالمد. 
- اخلي للمحكمةمسؤوليته عن الأمن الد. 
- ئاسةوضع نظام لسير العمل بقلم المحكمة توافق عليه هيئة الر. 
 )3(زمةمساعدة محامي الدفاع من الحصول على المساعدات اللاّوتمكين  -

ينشىء  «:على تي تنصالّ 43/6طبقا للمادة  هودالشّوإنشاء وحدة للمجني عليهم  -
شاور ر هذه الوحدة بالتّتوفّوضمن قلم المحكمة  هودالشّول وحدة للمجني عليهم المسجّ

رتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات عي العام تدابير الحماية والتّمع مكتب المدّ
ن ذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممّهود والمجني عليهم الّالملائمة الأخرى للشّ

                                               
هم بارتكاب ة ما تنسب للمتّه عادين في هذا المجال، إذ أنّفين مختصحقيق بموظّعي العام في مجال التّّقد يستعين المد -  1

عوبة في الحصول سم بالصحقيق فيها خاصة إذا كانت الجريمة تتّعدة جرائم، ما تستدعي ضرورة تكثيف إجراءات التّ
  .عذيب إذ تختفي آثارها على جسم المجني عليه بمرور الوقتالتّهم كجريمة معلومات تثبت إدانة المتّوة على أدلّ

ظام الأساسي من النّ 18المادة و، سابقا ولية ليوغسلافياظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدنّمن ال 17راجع المادة  -2
 .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  .239- 238 .، مرجع سابق، ص صالمحكمة الجنائية الدولية، منتصر سعيد حموده -3
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فين ذوي الخبرة في الوحدة موظّ هود بشهاداتهم وتضمّضون للخطر بسبب إدلاء الشّيتعرّ
 .»لة بجرائم العنف الجنسيفسية ، بما في ذلك الصّمجال الصدمات النّ

الأمن وبير الحماية ة توفير تداهود مهمالشّويقع على عاتق وحدة المجني عليهم 
ذلك بتوفير أطباء ة وفسية والنّبيعلى الرعاية الطّمساعدتهم في الحصول زمين، واللاّ

دمات النّنفسانيين لهم الخبرة الكافية في مجال الصاتجة مثلا عن جرائم العنف ة النّفسي
إذ أثبتت تجربة وحدة مساعدة المجني عليهم عذيب، جريمة التّو) الاغتصاب(الجنسي

  الآلام الشديدة المكبوتةوشأن المعاناة صعوبة إدلائهم بشهاداتهم أمام المحكمة ب هودالشّو
1( اهد إلى حالة نفسية مزريةسرد الأحداث قد يؤدي بالمجني عليه أو الشّود تذكّر فمجر(.  

أكد التّول المحكمة أن يقوم بتفتيش وحدة الاحتجاز ه يجوز لمسجضف إلى ذلك، فإنّ
حوال العامة للاحتجاز تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن الأومن حسن معاملة المحتجزين 

دراسة يارات وص الزترخّومع المحتجزين  من واجب قلم المحكمة أن ترصد المراسلاتو
  .)2(تي يقدمها المحتجزينكاوى الّالشّ

  انيالفرع الثّ

  مراحل المحاكمة

ة مراحل،  تمرولية بعدوالمحاكمة أمام الجهات القضائية الدحقيق مرحلة التّ تعد
تي تخضع ثم تنتقل إلى مرحلة المحاكمة الّ) لاأوّ(ي الخصومة الجنائية المرحلة الأولى ف

تي تنتهي الّو) ثانيا(الإجرائية للمحاكمات الوطنية المختلفة ولنفس القواعد الموضوعية 
  ).ثالثا(بصدور الأحكام الجنائية 

  

                                               
-164 .، مرجع سابق، صالجنائية الدوليةالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة عمر محمود المخزومي، -1

165.  
هود الشّكوى أو م الشّزمة لضمان حماية مقدخاذ الخطوات اللاّالدول الأطراف على اتّ عذيبفاقية مناهضة التّألزمت اتّ -  

من  13دة الما وذلك بموجب عذيبة تثبت وقوع جريمة التّخويف نتيجة تقديم أدلّئة أو التّمن كافة أنواع المعاملة السي
  .عذيبفاقية مناهضة التّاتّ
  .164.عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  - 2
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  حقيقمرحلة التّ -لاأوّ

عذيب بناء يتعلق بجريمة التّ حقيق فيماإجراءات التّ وليةتباشر المحكمة الجنائية الد
على إحالة من أيها قبلت اختصاص ة دولة غير طرف فيها لكنّة دولة طرف فيها أو أي

أخيرا حدة، وابع من ميثاق الأمم المتّلسفا بموجب الفصل اومجلس الأمن متصرالمحكمة 
ن بعد الحصول عذيب من تلقاء نفسه لكحقيق في جريمة التّذي يجوز له التّعي العام الّالمد

ائرة التّعلى إذن مسبق من الد1(ةمهيدي(.  

البدء في ب رق المذكورة سابقا، يعطي له الحقّبإحدى الطّ" إحالة"عي العام تلقي المد
نة عن عذيب بمجرد أن تتاح له معلومات معيلية حول جريمة التّحقيقات الأوإجراء التّ

استقصاء مدى صحة هذه وفحص ووقوع هذه الجريمة، معتمدا في ذلك على تحليل 
مات المنظّواها من الدول تي يتلقّة الّجديتها، مستعينا بالمعلومات الإضافيوالمعلومات 

ة مصادر أخرى موثوقة حدة أو أيأجهزة الأمم المتّوغير الحكومية والدولية الحكومية 
  .)2(يراها ملائمة

                                               
  .من نظام روما الأساسي 15من المادة  3و 1الفقرتين و 12من المادة  3راجع الفقرة  - 1
  .248 .، مرجع سابق، صاختصاصاتهاوالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة شوي، لندة معمر ي -2
ولية جاء فيها أن مئات الآلاف إحالة إلى المحكمة الجنائية الد 2004 سنة رية الكونقو الديمقراطية فيأرسلت جمهو -  

الحكومية ولية مات الدهو ما أكدته تقارير المنظّوتي عرفتها البلاد من التسعينات، وا أثناء النزاعات الّمن المدنيين قد توفّ
  :هم على نطاق واسع أنظرالاغتصاب في حقّوعذيب ارتكاب جريمة التّوين قتل آلاف المدني ة، بحيث تمغير الحكوميو

Le  bureau  du  Procureur  de  la  Cour  internationale  ouvre  sa  première  enquête  in :   
http://www.un.org/law/icc.                     
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جود أساس معقول لمباشرة يتها ووجدوعي العام من صحة المعلومات ق المدتحقّ
ة الأدلّب يدية حتى تأذن له بذلك مرفوقامهائرة التّه يرفع طلبا إلى الدمهيدين فإنّحقيق التّالتّ

  .)1(تحقيق تمهيديبني عليه اعتقاده بضرورة إجراء  تيالمعلومات الّووالوثائق 

إذا تحصل المدائرة التّعي العام على إذن من الدمهيديحقيق مباشرة التّب قّله الح ة فإن
ذلك وحقيق الأولي، حقيق بالمقارنة مع التّع في التّيقوم على هذا الأساس بالتوسوي، مهيدالتّ

 عذيب همين بارتكاب جريمة التّله سلطة استجواب المتّوبفحص جميع الوقائع المتاحة لديه، 
مانات من الضهم في الاستفادة هود مع مراعاة حقوق المتّالشّوضحايا هذه الجريمة و

  .)2(القضائية
يقرالضحايا وهمين سماع المتّومات المعلو لاع على كلّعي العام بعد الإطّر المد

ل أساسا قانونيا كافيا لطلب إصدار الأمر بالقبض أو الوقائع لا تشكّ هود، سواء بأنالشّو
ب بإحالته إلى هم فيطلهم المنسوبة إلى المتّل إثباتا للتّها تشكّالأمر بالحضور، أو بأنّ

  .المحاكمة
ائرة التّتصدر الدمهيديالحضور متى بالقبض أو بأمر  عي العامة بناء على طلب المد

تدعو على وعذيب خص قد ارتكب جريمة التّالشّ اقتنعت بوجود أسباب معقولة تثبت بأن
ي إلى من نظام روما الأساس 61طبقا للمادة وهم إلى المحاكمة قبل إحالة المتّوأساس ذلك 

عي العام طلب المحاكمة على أساسها بحضور تي يعتزم المدهم الّعقد جلسة لاعتماد التّ
ائرة وإحالته إلى الدهم التّ هذه مهيدية علىقد تعتمد الدائرة التّ .محاميهوهم والمتّ هذا الأخير

                                               
جهاز آخر ليباشر  د بموافقة أيرواندا لا يتقيوولية ليوغسلافيا سابقا ي المحكمة الجنائية الدعي العام فالمد ّإن -1
قديرية في قبول أو رفض عريضة تّلطة السالله ف ل أساسا كافيا للاهتمام،تشكّ حقيق يثبت وقائعفإذا كان التّ  حقيقالتّ
ير العادي للمحكمة، راجع المواد ن السأمر آخر يضم و أيهام، ففي حالة قبولها يصدر أمر بالقبض أو بالحضور أالاتّ
ولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 18و 17المواد وولية ليوغسلافيا سابقا، نظام المحكمة الجنائية الد 19و 18

  .لرواندا
شكل من أشكال المعاملة أو  أو لأيعذيب للتّ هديد، ولاالإكراه أو التّ شكل من أشكال هم لأيلا يجوز إخضاع المتّ -2

من نظام  55عسفي، راجع المادة للقبض أو الاحتجاز التّ هلا يجوز إخضاعوإنسانية أو المهنية العقوبة القاسية أو اللاّ
  .روما الأساسي
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زيد من عي العام لإجراء مالطلب من المدة ووقد ترفضها لعدم كفاية الأدلّ ،)1(الابتدائية
ل دائرة ئاسة تشكّهيئة الر ة، فإنمهيديائرة التّهم من قبل الدمتى اعتمدت التّحقيقات، والتّ

ة للبدء في إجراءات المحاكمةابتدائي. 

  إجراءات المحاكمة -ثانيا

عذيب بعد الانتهاء من إجراءات هم بارتكاب جريمة التّتبدأ مرحلة محاكمة المتّ
في المحكمة مع مراعاتها  ةالابتدائيوائر ذلك من طرف إحدى الدو هم،اعتماد التّوحقيق التّ

هود من بينها مبدأ الشرعية الشّوالمجني عليهم وهم لتوفير كافة ضمانات حماية حقوق المتّ
2(فالشخص بريء إلى أن تثبت إدانته ،قرينة البراءةوة الجنائي(.  

عوى ظر في الدبالنّ من اختصاصهاوحقيق ة إجراءات التّد من صحأكّبعد التّ
ائرة هام من قبل قضاة الدرض لائحة الاتّتباشر بعوتنعقد المحكمة  )3(مقبوليتها أمامهاو

الّوهم المنسوبة إليه هم التّتتلو على المتّوة الابتدائيائرة التّتي اعتمدتها الديسأل و ،ةمهيدي
عذيب أم لا، ه مذنب بارتكاب جريمة التّبأنّ عما إذا كان يقرعلى  فإذا اعترف بذلك فإن
اقتناع فعدم ر منه دون إكراه، وصدوآثاره ود من فهمه لطبيعة الاعتراف المحكمة أن تتأكّ

همة بثبوت التّ تقتنعكأنّه لم يكن، أما إذا االاعتراف  رت أنبهمة اعتالمحكمة بثبوت التّ
 )4(المحاكمة جراءاتإ بمواصلة فتقوم تي اعترف بها،هم بالجريمة الّجاز لها إدانة المتّ

                                               
 10في  عي العام لمحكمة يوغسلافيا سابقاالمعتمدة من طرف المدBlaskic (( هة ضدهام الموجتحتوي عريضة الاتّ -1

ة العقليوة لامة الجسديإلحاق أذى خطير بالسولعمدي ص في القتل اتي تتلخّالّونسانيا، إ لا فعلا  20، على 1995نوفمبر 
نسانية للمساجين بتعذيبهم أو قتلهم أو منعهم من الطعام إاللاّوالمعاملة القاسية  ساء،الأطفال والنّ فيهم لمسلمي البوسنة بما

   .ةبيالطّالعناية ووالشراب 
2- الاتّوالعديد من الإعلانات ت على هذا المبدأ نص11العالمي لحقوق الإنسان في المادة  ولية كالإعلانفاقيات الد        
       . 6 فاقية الأوروبية في المادةالاتّو
3- تعتبر المحكمة أن إذا كانت وا ولاية عليها، حقيق أو المقاضاة من طرف دولة لهعوى غير مقبولة إذا كانت قيد التّالد

  .همةأن حكم عليه لنفس التّوخص قد سبق خص، أو إذا كان الشّمقاضاة الشّ رت عدمقروحقيق قد أجرت التّ
  .من نظام روما الأساسي 65راجع المادة  - 4
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يقع على وة الإثبات، أدلّوهود تقديم الشّوالدفاع بيانا افتتاحيا وعي العام من المد فيلقي كلّ
1(همعي العام عبء إثبات إدانة المتّعاتق المد(.  

إعطاء و، عي العام بيانا ختامياالدفوع، يدلي المدوة بعد اختتام إجراءات تقديم الأدلّ
ترفع للمتّ ةالكلمة الختامي الجلسةهم إذا كانت له أقوال أخرى ثم يةمن أجل المداولة السر     

  .)2(إصدار الحكمو
بالأغلبية سواء بالبراءة أو بالإدانةو ائرة الابتدائية الحكم بالإجماع أيصدر قضاة الد  

يجوز و ،)3(عذيبة مع ارتكاب جريمة التّبناستففي الحالة الأخيرة تقوم بتحديد العقوبة الم
ذي لحق بالمجني عليه د في حكمها الأضرار أو الخسائر أو الأذى الّأن تحد ةللمحكم

 ذلك قد يصعب تحقيقه إذ أن أن رر، إلاّتحكم له بناء على ذلك بضرورة جبر الضو
رر لا يمكن إصلاح الض ما إنسانية عادةالمعاملة القاسية أو اللاّوعذيب ضحايا جريمة التّ
ي أو هة مستديمة كشلل كلّا، كأن يكون المجني عليه حبيس عاا أو معنويسواء كان مادي

هذا  إلاّ أن ،إلخ... ة، الانهيار العصبي، الكآبةهات البدنيشوالتّو جزئي، أو فقدان البصر
 ذلك إذا توفرت أحدو ،بالطعن فيه بالاستئناف ظر فيهيمكن إعادة النّ إذالحكم ليس نهائيا، 

  :)4(اليةالأسباب التّ
  

                                               
  .220.، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةعمر محمود المخزومي،  -1
  .221 .، صهسنفمرجع  -2
 77من نظام محكمة رواندا، والمادة  23وذلك بموجب المادة  أقصى عقوبة يمكن تسليطها هي عقوبة السجن المؤبد، -3

  .من نظام روما الأساسي
- جان بول" ح الأستاذصر "ق عقوبة الإعدام، حي محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بأنالمحكمة تطبث تم 

شخصا  22إعدام  تموأدينوا بعقوبة الإعدام  100ومنهم  1000تمت إدانة حوالي وشخص  10000اعتقال ما يقارب 
المسؤولية الجنائية أحمد بشارة موسى، : أنظر. كرالفة الذّالس 23المادة  هذا ما يتناقض مع نصو، 1998منهم سنة 

  .260. مرجع سابق، ص ،الدولية للفرد
4  - L’Art 24 de statut du TPIR stipule que : «1‐ La chambre d’appel connait des recours introduits soit 
par  les personnes confinées par  les chambres de première  instance soit par  le procureur, pour  les 
motifs suivants : 
a) Erreur sur un pion de droit qui invalide la décision ; 
b) Erreur de fait qui a entrainé un déni de justice. 
2‐  la  chambre d’appel peut  confirmer, anneler ou  réviser  les décisions de  chambre de première 
instance ». 
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 .الغلط في الإجراءات أو في الوقائع أو في تنفيذ القانون -
 .العقوبةوناسب بين الجريمة عدم التّ -
- ر على الإنصاف في الإجراءات أو الحكمأساس آخر من شأنه أن يؤثّ أي.   

ولي نحو إقرار المسؤولية ه رغم جهود القضاء الجنائي الدأنّ يستخلص مما سبقّ
الجنائيولية الفرة الدديولية في حقّة وإرساء العدالة الجنائية وردع مرتكبي الجرائم الد 
ة ـتي تؤدي إلى إثارة إشكاليات قانونين العديد من الثغرات الّه يتضمأنّ ، إلاّانيةسالإن
دخل في اختصاصات لتّل ولية منح لمجلس الأمن الحقّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدفالنّ

في  لا يجوز البدء أو المضيّ «: على تي تنصالّومنه  16المادة  ذلك من خلالو المحكمة
عشرة شهرا بناء على طلب  اثنيتحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل 
   .»هاتيد هذا الطلب بالشروط ذاالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجد

لمحكمة اأثير على التّولاحية سيسمح بفرض إرادته الص لس الأمن مثل هذهمنح مج
ول ة للدياسيالمصالح السوت راباجعلها عرضة للاعتوها عملبمثابة قيد يرد على  فهذا
أثير ولت التّتي حاحدة الأمريكية الّخاصة الولايات المتّ ائمة العضوية في مجلس الأمن،الد

بعد أن  )1(مواطنيها عبر العالموعلى مجلس الأمن للحصول على حصانات لجنودها 
المتعقلين  قنيات للاستنطاق في حقّالتّواستعمال أبشع الأساليب وعذيب ارتكبوا جريمة التّ

  .العراقيينوالمحتجزين الأفغانيين و
 1422حة رقم ئاللاّ 2002جويلية  12على أساس ذلك أصدر مجلس الأمن في 

تنص لا يمكن للمحكمة الجنائية 2002جويلية  1اعتبارا من  مادتها الأولى على أن ،
إجراء ولية الد أي فين حاليين أو سابقين تابعين مسؤولين أو موظّ تحقيق أو ملاحقة تمس

                                               
1- دت أمريكا باستعمال حقّهد وسنة والهرسك، أنظرلام في البالفيتو من أجل منع تجديد قرار تواجد قوات حفظ الس: 

  .289 .سابق، ص، مرجع اختصاصاتهاوالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لندة معمر يشوي، 
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مع العلم أ)1(ر مجلس الأمن ما يخالف ذلكلدولة ليست طرفا في نظام روما، إلاّ إذا قر ،ن 
انية أضافت المادة الثّوحدة الأمريكية ليست طرفا في النظام الأساسي لروما، الولايات المتّ
بذلك يضمن و، )2(سنة من شهر جويلية ه يمكن تجديد المدة في كلّئحة أنّمن نفس اللاّ

  .إفلاتهم من العقاب ضمان اليبالتّومجلس الأمن الحصانة الدائمة للجنود الأمريكيين 
ة ـة الدوليا نقطة سوداء في صفحة العدالة الجنائيمهأنّ تيناللائحاتين هيتضح من 

تدعم شيئا فشيئا إثبات أن ولي هو فعلا قانون القو3(ةالقانون الد(.  
    الثالفرع الثّ

  ةالمحاكم الوطنيّوة وليّة الدّكامل بين المحكمة الجنائيّتكريس مبدأ التّ

  أكولة دائما على التّحرصت الدول على إقليمها يد على وجوب احترام مبدأ سيادة الد
ها الأصيل في ممارسة سلطاتها ما يستتبعه من حقّو اخليةدخل في شؤونها الدوعدم التّ
مسؤوليتهم  إقرارعذيب وة على متابعة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جريمة التّالقضائي
الجنائية الدةولي.  

ة أو على أساس مبدأ الإقليمي عذيبفي دعوى جريمة التّ ظرالنّالدولة ب صتخت     
وه أنّ إلاّ ةالشخصيجريمة ال هذه باعتبار أنحالة تنازع  قيام إلىة قد تؤدي جريمة دولي

 لذلك فصلت في هذه المسألةة، الوطني المحاكموة ولية الدبين المحاكم الجنائي الاختصاص
الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدوتة ة المؤقّوليائمةالد.  

 روانداوولية ليوغسلافيا سابقا ة الدمن المحكمة الجنائي ظام الأساسي لكلّتبنى النّ    
القضائي الجنائي الوطني مع إعطاء  الاختصاصالمشترك والمتزامن مع  الاختصاص

ضح ذلك من خلال نويتّ ،الوطني الاختصاصة لهاتين المحكمتين على الأولوي9المادة  ص 
ظام من النّ 8ولية ليوغسلافيا سابقا وتقابلها المادة ة الدظام الأساسي للمحكمة الجنائيمن النّ

                                               
1-Résolution  N   ̊1422  du  12  juillet  2002,  adoptée  par  le  Conseil  de  sécurité  concernant  l’octroi 
d’immunité pour les ressortissants des pays non partie au statut de Rome.     

2 -Résolution N  ̊1487 du 12 juillet 2003, adoptée par le Conseil de sécurité, portant prolonga on de 
la période d’applica on de la résolu on N  ̊1422 . 

  .291. صسابق، ، مرجع اختصاصاتهاوالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة شوي، لندة معمر ي -3
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الأساسي للمحكمة الجنائيبحيث يكون لهاتين المحكمتين أن تطلبا رسميا لروانداولية ة الد ،
في نظرها  ة، عندمن المحاكم الوطنيتي تدخل في لّعذيب اة دعوى بخصوص جريمة التّأي

  .)1(تي هي عليهاإحالتها بالحالة الّوظر فيها ي عن النّ، التخلّاختصاصهانطاق 
خلاف لذلك، فقد حرصت الوفود المشاركة في مؤتمر روما على أن لا تكون العلاقة    

ولية قائما على أساس المحكمة الجنائية الد اختصاصوالقضائي الوطني  الاختصاصبين 
  .)2(احتياطياتكميليا أو  اختصاصافقوا على جعله لوية، بل اتّالأسبقية أو الأو

ة في الفقرة الأخيرة من ديباجة ة الوطنيكميلي للولايات القضائيور التّصراحة الدد تأكّ   
ة تنشأ بهذا محكمة جنائيّ «:المادة الأولى الّتي جاءت صياغتها كما يلي نظام روما، ونص

على  اختصاصهالطة لممارسة لها السّ كمة هيئة دائمةتكون المحو" حكمةالم"ة دوليّ
حو المشار ذلك على النّوولي، الدّ الاهتمامالجرائم خطورة موضع  الأشخاص إزاء أشدّ

ة ة الوطنيّة الجنائيّلة للولايات القضائيّتكون المحكمة مكمّوظام الأساسي إليه في هذا النّ
  .»ظام الأساسيا النّأسلوب عملها لأحكام هذوالمحكمة  اختصاصيخضع و
قة بجريمة ة المتعلّعوى الجنائيالد ظر فيولة فرصة النّص تمنح للدعلى هذا النّ استنادا  
ر ذلك يقوم تدخل أجنبي، فإذا تعذّ القضائي دون أي اختصاصهاعذيب عن طريق التّ

  .)4(:اليةد من الحالات التّ، بعد أن تتأكّ)3(كميليالمحكمة التّ اختصاص

                                               
1 - همالمتّ يعد )Tadic( ّأول من طبق عليه مبدأ الإحالة من القضاء الوطني إلى المحكمة الجنائيولية ليوغسلافيا ة الد

تسليمه إلى و 1995ه في عام حقيق ضدة وقف إجراءات التّعي العام للمحكمة من الحكومة الألمانيبحيث طلب المد سابقا
المحكمة الجنائيحاكمته أمامها، وولية لمة الدعمر محمود المخزومي،: نظرلب، أة لهذا الطّقد استجابت الحكومة الألماني 

  .                                   337. ، مرجع سابق، صوليةولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدّالقانون الدّ
   .                                   336. ، صهسنفمرجع  - 2
 ، مرجع سابقالإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضدّ تمرخان بكة سوسن، -3

 .100. ص
.من نظام روما الأساسي 17من المادة  1راجع الفقرة  - 4 
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ظر ر تدخلها للنّمة إلى المحكمة على درجة من الخطورة تبرعوى المقدكانت الد إذا -  
فيها، إذ أن بالنّ المحكمة تختصظر في أشد تعتبر جريمة وولية خطورة، الجرائم الد

  .عذيب من الجرائم الأكثر خطورةالتّ
 - إذا لم تصدر أيني موضوع إنساة حكما قضائيا عن ذات الفعل اللاّة محكمة وطني
الدكميلي إذا أثبتت التّ اختصاصهاه يمكن للمحكمة ممارسة أنّ مة إليها، إلاّعوى المقد

إجراءات المحاكمة الوطنيعذيب جريمة التّارتكاب هم بخص المتّغرض حماية الشّت لة تم
من المساءلة الجنائيسم تلك الإجراءات لم تتّ ة أو أنه دتما أكّزاهة، وهذا أو النّ ةبالاستقلالي

  .)1(لروانداولية ة الدظام الأساسي للمحكمة الجنائيمن النّ 9مادة ال
  - إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية غير راغبة أو غير قادرة على القيام ة الوطني

إثبات ولية عبء ة الدعاتق المحكمة الجنائيعلى يقع و .حقيق أو المحاكمةبإجراءات التّ
حقيق غبة أو القدرة على الاضطلاع بمهام التّعدم الرزاهة أو والنّ يةالاستقلالعدم 

 :يلي ذلك بالاعتماد على ماو  )2(والمحاكمة
مسؤولية الخص من إقرار إجراء أو تدبير أو قرار وطني من شأنه حماية الشّ خاذ أياتّ  *  

عذيبة عن جريمة التّالجنائي.  
ة أو غير نزيه بما يتعارض مع ني ا بشكل غير مستقلّر في الإجراءات أو إجراؤهأخّالتّ   *

  .خص للعدالةتقديم الشّ
    زيهة ولة في إرساء اختصاصها القضائي أو في المحاكمة النّإثبات عدم رغبة الد  
ة ولية الدعلى المحكمة الجنائيفخصي، المعيار الشّ لتدخّل ليست بالمهمة السهلة ةالمستقلّو

                                               
1  ‐  L’Alinéa  2  de  l’Art  9  de  statut  du  T.P.I.R  stipule  que:  « Quiconque  a  été  traduit  devant  une 
juridiction  nationale  pour  des  faits  constituant  de  graves  violations  du  droit  international 
humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le tribunal international pour le Rwanda 
que si: 
a) Le fait  pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit  commun, ou  
b)  La  juridiction  nationale  n’a    pas  statué  de  façon  impartiale  ou  indépendante,  la  procédure 
engagé devant   elle   visait à  soustraire  l’accusé à  sa  responsabilité pénale  internationale, ou  la 
poursuite  n’a pas été exercé avec diligence»  

.من نظام روما الأساسي 17من المادة  2راجع الفقرة   ‐2  
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خص ة في مساعدة الشّة الجهات الوطنية التي تثبث نيومات أو الأدلّالحصول على المعل
حالة عدم لإثبات  سبةا بالنّ، أم)1(عقابعذيب من الفرار من مبدأ اللاّالمرتكب لجريمة التّ

 بالمقارنة مع المهمة السابقة رفهو أمر ميس ،المحاكماتوعلى إجراء التحقيقات  القدرة
 ظام القضائي كما في حالتي يوغسلافياي أو الجزئي للنّلكلّا الانهيارخاصة في حالات 

  .روانداو سابقا
ولية خطوة ة الدكميلي للمحكمة الجنائيالتّ الاختصاصإقرار مبدأ  ا سبق أنضح مميتّ  

تنشيط دورها في القيام وعذيب ة على قمع جريمة التّهامة ينجم عنها تشجيع المحاكم الوطني
  .)2(ةالاستقلاليوزاهة مع مقتضيات النّفق بمهامها بشكل يتّ

       تجدر الإشارة إلى أن ور التّالدكميلي للجهات القضائية الوطنية يمتد ول غير ليشمل الد
   :في إحدى الحالتين )3(الأطراف

حسب ما رف برضائها ولة غير الطّكميلي بامتثال الدينعقد اختصاص المحكمة التّ -1 
من نظامها الأساسي 12و 4 المادة جاء في نص.  

ا ذلك إمورف ولة غير الطّة أي دون رضا الدتلقائي ممارسة اختصاصها بصورة  -2 
، أو ممارسته على مواطني )4(ظاممن النّ 13ن مجلس الأمن طبقا للمادة بقرار صادر ع

أو عذيب على إقليم دولة طرف ة إذا ما ارتكبت جريمة التّبعيدولة غير طرف بطريق التّ
  .)5(المحكمة اختصاصإقليم دولة قبلت  على

                                               
.340. ص، مرجع سابق، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةعمر محمود المخزومي،   ‐ 1 

، مرجع دوليةالإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال الجرائم ضدّ تمرخان بكة سوسن،2 ‐  
  .104. ص سابق
  ‐ 3وقيع اكتفت فقط بالتّوول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، باعتبارها لم تصادق عليه تعتبر الجزائر من الد

مجلة المحاماة منطقة ، »الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان«خداش حبيب، : ، أنظر2000ديسمبر  28عليه في 
   .87.، ص2004، 01، عدد تيزي وزو

.من نظام روما الأساسي 13راجع المادة   ‐ 4 

                                                       .408. مرجع سابق، صمحمود المخزومي،  عمر5  ‐ 
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ول ولي من المجرمين سواء في الدتصفية المجتمع الد فيغبة ذلك يعود إلى الر لعلّ     
إحكام تطبيقها سواء وة ولية الدتوحيد قواعد العدالة الجنائيوالأطراف أو غير الأطراف، 
السلطات القضائية  اختصاصبين تحقيق التوازن وولي، على المستوى الوطني أو الد

   .المحكمة الجنائية الدولية بقصد وضع حد للاعقاب اختصاصوالوطنية 
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:
ولي القانون الدوولي لحقوق الإنسان عذيب في منظور القانون الدأصبحت مسألة التّ    

ظرها حظرا لا جدال فيها، بحيث أقر بحمسألة  من النّاحية النّظرية على الأقلالإنساني 
 . روفمطلقا لا يقبل أي خرق أو استثناء مهما كانت الظّ

 في ،ةالإقليميوة وليفاقيات الدالاتّومن الإعلانات  ح ذلك من خلال العدد الهائليتّض     
تحديد عناصرها وة تعريف هذه الجريمة ت مهمتي تولّعذيب الّفاقية مناهضة التّها اتّمقدمت

تي الّوابقة لها، فاقيات السذي كان يعتري الاتّقص الّالنّبشكل تسد معالمها دون حصرها، و
امتهجر اتّفاقية  تلقي .نسانيإدقيق للفعل اللاّوجهد لإعطاء تعريف واضح  دون بذل أي

 يثلثّ عليها حيث صادقتب قبولا واسعا من طرف الجماعة الدولية،مناهضة التّعذيب 
  .ةجمعية العامة للأمم المتّحدأعضاء ال

ذاتها لها  كجريمة قائمة  بحد عذيبجاء ذلك ليعطي تكييفا قانونيا لجريمة التّ   
وة أركانها الماديعذيب المجال أمام فاقية مناهضة التّمع ذلك فقد تركت اتّوة، المعنوي

ة، مستندين ص من مسؤوليتهم الجنائيملّوع من الجريمة للتّهمين بارتكاب مثل هذا النّالمتّ
بب يعود إلى الس، وما من ضروبهإنّوإنساني لا يعتبر تعذيبا الفعل اللاّ لى أنفي ذلك ع

 عدم تمييزهوعدم تحديد معالمها وعذيب إنسانية المشابهة للتّعدم تعريف المعاملات اللاّ
  .اعنه

عذيب سواء على المستوى كرس في سبيل تجسيد مبدأ الحظر المطلق لجريمة التّ      
ولي أو الإقليالدمي عدة آليات قانونية مؤهالمستمر لهذا المبدأ وائم لة لفرض الاحترام الد
  . الردعيوذلك بانتهاج الأسلوب الوقائي و
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     ذلك وعذيب قبل وقوعها، د الأسلوب الوقائي في العمل على مكافحة جريمة التّيتجس
بالاعتماد على ممارسة الروالة قابة الفعوة يارات المنتظمإجراء الزة المفاجئة أو الاحتمالي

قابة آلية الر أن إلاّ، لخا....السجونوعة إلى مناطق الاحتجاز، أماكن الاعتقال غير المتوقّو
ة ة قوة إلزاميخاذ توصيات خالية من أية، فالاقتصار على اتّسم بعدم الفعالية الميدانيتتّ
ول غير مباشرة الدوة فة ضمنيع بصه يشجهذا كلّعدم نشرها، وية صاف بمبدأ السرالاتّو

ة     العقليوة المعنويوة لامة الجسديفي الس للاستمرار في مخالفة التزاماتها باحترام الحقّ
قابة ول إلى تكريس الرلجوء الد فإن اليبالتّوة، وليقارير الدالتّووصيات عدم مبالاتها بالتّو
  .ولين الداتية أفضل وسيلة لحسن تطبيق قواعد القانوالذّ

     أما الأسلوب الرد في إقرار المسؤوليدعي، فيتجسة الجنائيولية لمرتكبي جريمة ة الد
 وليةة الدة الجنائيقليدي للمسؤوليخلص من المفهوم التّعذيب بعدما قطعت شوطا كبيرا للتّالتّ

ة تحتمل عد عذيبجريمة التّ أنوسعيا لتدويل فكرة مكافحة الإفلات من العقاب، خاصة 
ة، جريمة حرب، جريمة إبادة، فهذا عامل الإنساني ها جريمة ضدتكييفات، فتكيف على أنّ

زمة من أجل معاقبة المسؤولين، سواء أمام دابير اللاّخاذ التّيحفّز إلى تكثيف الجهود لاتّ
طنيالقضاء الجنائي الوولي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي أو أمام القضاء الجنائي الد 

ة، أو مبدأ سميفة الرالصوة ة الجنائيالدفوع المقدمة كمبدأ الحصانة القضائي مستبعدين كلّ
  .تقادم الجريمة

      عذيب قاعدة من القواعد الآمرة غير القابلة للاستثناء، إلاّمبدأ حظر جريمة التّ يعد أن 
جوء إلى ممارسة ة، فاللّليقاعدة أصء إلى لاستثنال غير القابلة الواقع قد حول القاعدة

المعلومات في كثير من وع الاعترافات ازتنإلزاميا لاوعذيب أضحى أمرا مفروضا التّ
غيرها من النّوعذيب فاقية مناهضة التّذلك رغم مصادقتها على اتّوول، الدة صوص القانوني
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ها يل، المغرب، فكلّحدة الأمريكية، إسرائالولايات المتّ على رأسهاعذيب، التّ تي تجرم فعلالّ
  .رةمتطو عذيب بتقنيات جدعوب المستعمرة مرارة التّلشّدول استعمارية لازالت تذيق ا

تي عرفتها هذه الأخيرة مع بداية د ذلك أيضا من سلسلة الانتفاضات العربية الّيتأكّ     
 تي تلجأ إلى انتهاك حقّسوريا الّوفي كل من تونس، مصر، ليبيا، اليمن  2011سنة 

تعذيبهم، بحيث واحتجازهم وردعهم بطرق شتى كاعتقالهم وغيير، الإنسان في المطالبة بالتّ
ورد في مختلف وسائل الإعلام أن عذيب على نطاق واسع، ما يجعل ول تمارس التّهذه الد

الإنسانية ممكنا تكييفها كجريمة ضد.  

ه ما زال هناك أنّ عذيب، إلاّة لمناهضة التّه رغم تبني قواعد قانونيمن ذلك أنّ فهمي     
ياسي على ذلك ناتج عن تغليب الطابع السوالتطبيق العملي، وفجوة بين الإطار القانوني 

ما كان الطابع الإنساني لا فكلّ. عامل مع مبدأ احترام حقوق الإنسانالطابع الإنساني في التّ
يخدم المصالح السياسيذلك سوف يؤدي حتما إلى انتهاك  ة، فإناسية حقوق الإنسان الأس

  .للدول لمصالح الخاصةل   مراعاة

      حدة الأمريكية الولايات المتّا في نجاح يظهر ذلك جليبفضل هيمنتها السة ياسي          
عذيب المرتكبة مواطنيها عن جرائم التّوجنودها ل عقاب ة في تكريس مبدأ اللاّالاقتصاديو

فا بموجب الفصل ساندها في ذلك مجلس الأمن متصر، وأفغانستانومن العراق  في كلّ
بذلك يكون مجلس الأمن قد كال بمكيالين بالمقارنة مع  ،حدةابع من ميثاق الأمم المتّالس

  . قضايا أخرى كقضية دارفور، أوغندا، الكونغو الديمقراطية

اختصاصها ة غير قادرة على بسط ولية الدتكون المحكمة الجنائيأمام هذا الوضع     
فكير في تعديل ضرورة التّما يستدعي  عذيب،القضائي الجنائي لمحاكمة مرتكبي جريمة التّ
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ة للمحكمة بعيدا منح الاستقلاليوتقليص اختصاصات مجلس الأمن ونظام روما الأساسي 
  .ةياسيالاعتبارات السوعن الضغوطات 

 اكمة مرتكبي جريمة محوولية في معاقبة يعترض اختصاص المحكمة الجنائية الد
تي تسمح من نظامها الأساسي، الّ 124المادة  ل في نصعذيب، عائق قانوني آخر يتمثّالتّ
7ظر في جرائم الحرب لمدة رف بإعلان عدم قبول اختصاص المحكمة بالنّولة الطّللد 

مها أو تي ترتكب في إقليالّوسبة لها فاذ بالنّظام حيز النّسنوات ابتداء من تاريخ دخول النّ
عذيب هذه المادة تقع عائقا أمام مكافحة جريمة التّ الي فإنبالتّو. من طرف مواطنيها

  .ردعهاو

ولي اللاّرغم حرص المجتمع الدمتناهي على إقرار العدالة الدإرساء قواعد وة ولي
فرض احترامها، إلاّ أوولي الجنائي القانون الدن فكرة ق الواقع العملي يثبت كل يوم أنة و

لا تفرض إلاّواحترامها دوليا تنهار شيئا فشيئا، وولي قواعد القانون الد ول على الد
مما يضفي علىعيفة، الض قانون القوة " ولي صفةالقانون الد ".  

ولي عاجزا عن تحقيق الآمال المرجوة منه في القانون الدلا يزال ، الأساس هذا على    
جريتكريس الحماية الفع مة التّالة ضدتوحيد الإرادة ومن تكثيف الجهود  عذيب، فلا بد

السيلمكافحة هذه الجريمة العازمة ةاسي   .  
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  .2003 تيزي وزو،معمري 
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الإنسانية، مذكرة لنيل  ولية عن الجرائم ضدلد، المسؤولية الجنائية ابوحية وسيلة - 8
، جامعة سعد ية الحقوقولي، كلّالقانون الجنائي الد هادة الماجستير في القانون، تخصصش

  .2005 البليدة، دحلب
ولية، مذكرة ، القيود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائية الدبوغرارة رمضان - 9

ية الحقوق ولي لحقوق الإنسان، كلّن، فرع القانون الدلنيل شهادة الماجستير في القانو
  .2006جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مذكرة لنيل شهادة ، الإنسانية ولي للجرائم ضدظام القانوني الدالنّ، حماز محمد -10
ية الحقوق، جامعة مولود ولي لحقوق الإنسان، كلّالماجستير في القانون، فرع القانون الد

       .2003 تيزي وزو،معمري، 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، محاكمة مجرمي الحرب، خنوسي كريمة-11

2006 جامعة سعيد دحلب، البليدة،ية الحقوق، الجنائي، كلّ وليفرع القانون الد.  
ظام الأساسي للمحكمة ، المسؤولية الجنائية للفرد على ضوء النّداودي منصور -12

الجنائية الدوولي ولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدية ولية، كلّالعلاقات الد
   .2007جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  الحقوق

ولي، مذكرة من أجل ، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الددخلافي سفيان - 13
ولي والعلاقاالحصول على شهادة الماجستير في القانون الدوق ـية الحقولية، كلّت الد

 .2008جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 لنيل شهادة الماجستير في القانون، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة شبري فريدة -14

2007جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،  ية الحقوق،ولي لحقوق الإنسان، كلّفرع القانون الد.  
 وليالقانون الد رول في ضوء تطوجنائية لرؤساء الد، الحصانة القضائية الصام لياس -15

ية الحقوق، جامعة ولي، كلّعاون الدمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون التّ
  .2008مولود معمري، تيزي وزو، 
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 وليةالحصانة الدبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الد، صدوق حمزة -16
الحقوق، جامعة  يةشهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلّ مذكرة لنيل

  .2009مولود معمري، تيزي وزو، 
لامة الجسدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في الس ، الحقّعيساوي فاطمة -17

يزي وق، جامعة مولود معمري، تية الحقولي لحقوق الإنسان، كلّالقانون فرع القانون الد
  .2004 وزو
مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،وليعذيب والقانون الدجريمة التّ ،غربي عبد الرزاق -18

و وليفي القانون، فرع القانون الدالعلوم الاجتماعية و، كلية الحقوق وليةالعلاقات الد
  .2000، جامعة الجزائر

، مذكرة لنيل يبينوش وقضية 1984عذيب لسنة فاقية مناهضة التّ، اتّغزلون أنيسة -19
شهادة الماجستير في القانون الدية الحقوق، جامعة يوسف بن ولية، كلّولي والعلاقات الد

  .2007الجزائر،  خدة
ح، مذكرة زاع المسلّليب الأحمر أثناء النّولية للصجنة الد، مهام اللّقاسيمي يوسف -20

ية الحقوق ي لحقوق الإنسان، كلّوللنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الد
   .2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ولية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة فاقيات الدظ في الاتّالتحفّ، مومو نادية -21
ية الحقوق، جامعة مولود ولي لحقوق الإنسان، كلّالماجستير في القانون، فرع القانون الد

  .2004معمري، تيزي وزو، 
مجزرتا (خصية لمرتكبي جرائم الحرب، المسؤولية الجنائية الشّهاني عادل أحمد عواد - 22

 ، أطروحة لنيل شهادة الماجستير في القانون)البلدة القديمة في نابلس نموذجاومخيم جنين 
2007جاح الوطنية، فلسطين، راسات العليا، جامعة النّكلية الد.  
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  : الاتـالمق – 3
منطقة  مجلة المحاماة،، »الإنسانولية لحقوق المواثيق الدوائر الجز « ،خداش حبيب - 1

 ).112-62ص ص (، 2004، 01، عدد تيزي وزو

  »جرائم الاستعمار الفرنسي تجاه الجزائريين خلال فترة الاحتلال«، مانع علي - 2
  . )1054- 1033 ص ص (،1997، 04 ، عددس.إ.ق.ع.ج.م
  : صوص القانونيةالنّ –4 
  : الدوليةالاتفاقيات  -أ
حدة المعاقبة عليها، قرار الجمعية العامة للأمم المتّوفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اتّ - 1

   .1948ديسمبر  9خ في المؤر) 3.د) ( ا(260رقم 
حة في المرضى من القوات المسلّوفاقية جنيف الخاصة بتحسين حالة الجرحى اتّ - 2

أثناء الاستعمار الفرنسي من  ت إليها الجزائرانضم ،1949أوت  12خة في الميدان المؤر
  .1960جوان  20تة للجمهورية الجزائرية بتاريخ طرف الحكومة المؤقّ

فاقية جنيف الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة اتّ - 3
رنسي انضمت إليها الجزائر أثناء الاستعمار الف ،1949أوت  12خة في المؤر في البحار

  .1960جوان  20تة للجمهورية الجزائرية بتاريخ من طرف الحكومة المؤقّ
انضمت إليها ، 1949أوت  12خة في ن معاملة أسرى الحرب المؤرفاقية جنيف بشأاتّ - 4

تة للجمهورية الجزائرية بتاريخ الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي من طرف الحكومة المؤقّ
  .1960جوان  20
أوت  12خة في ن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرجنيف بشأفاقية اتّ - 5

تة انضمت إليها الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي من طرف الحكومة المؤقّ ،1949
  .1960جوان  20للجمهورية الجزائرية بتاريخ 
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ة بموجب فاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، اعتمدتها الجمعية العاماتّ -6
نفيذ سنة ز التّ، دخلت حي1973نوفمبر  30خة في ، المؤر)28-د( 3068القرار رقم 

1976.  
 28مة الوحدة الإفريقية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اعتمدته منظّ - 7

، صادقت عليه الجزائر 1986أكتوبر  21نفيذ في بنيروبي، دخل حيز التّ 1981جويلية 
، 06، ج ر، عدد 1987فيفـري  3خ في مؤر 37-87رقم  رئاسي ومبموجب مرس

  .1987فيفري  4في  الصادر
  .1998جوان  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  - 8
مة الوحدة الإفريقية، بتاريخ حاد الإفريقي المبرم في إطار منظّللاتّ يالقانون التأسيس - 9

 لّ، وبذلك يح2001 ماي 26نفيذ في ز التّ، دخل حيّ)الطوڤو(في لومي  2000جوان  11
- 01مة الوحدة الإفريقية، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم منظّ محلّ

129  2001 وماي 16، الصادر في  28ر، عدد  ، ج2001 و سنةماي 12خ في مؤر.  
  ول العربية بتونسمجلس جامعة الد الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من طرف -10

خ في مؤر 62-06 ، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم2004في ماي 
  .2006فيفري  15في  ، الصادر08 ر، عدد ، ج2006فيفري  11
  :القوانين الوطنية -ب

، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  - 1
  . 1966يونيو سنة 10، الصادر في 48ج ر، عدد الجزائية  

- 66يتمم الأمر رقم ويعدل  ،2004 نوفمبر سنة 10خ في مؤر  14- 04قانون رقم  - 2
ر، عدد  من قانون الإجراءات الجزائية، جالمتضو 1966يونيو سنة  08في المؤرخ  155
  .نوفمبر 10الصادر في  71
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-66 م الأمر رقمل ويتم، يعد2004 سنة نوفمبر 10خ في مؤر 15-04رقم  قانون - 3
 71 ، عددن قانون العقوبات، ج ر، والمتضم1966 سنة يونيو 8المؤرخ في  156

  .2004 سنة نوفمبر 10 في الصادر
، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو سنة  15مؤرخ في  03-06 أمر رقم - 4

  .2006وليو ي 16، الصادر في 46للوظيفة العمومية، ج ر، عدد 
، المتضمن الانضمام إلى 1989ماي 16، المؤرخ في 66- 89مرسوم رئاسي رقم  -5 

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية 
، وتم نشرها في ملحق 1989، الصادر في سنة 20، ج ر، عدد 1984أو المهينة لسنة 

  .11، ج ر، عدد 1997م سنة لهذا المرسو

ن إحداث ، يتضم1992سنة براير ف 22خ في مؤر 77-92مرسوم رئاسي رقم  - 6
  .1992سنة  فبراير 26في  الصادر ،15عدد  ،المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ج ر

جنة ن إحداث اللّ، يتضم2001 مارس سنة 25خ في مؤر 71-01مرسوم رئاسي رقم  - 7
ةالوطني 28، الصادر في 18لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ج ر، عدد  ةالاستشاري 
  .2001 سنة مارس

جنة اللّ"، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة 1990يوليو سنة  25مؤرخ في قرار  - 8
   .1991يناير  23في  ، الصادر04ر، عدد  ج" عذيبالتّ ضدالجزائرية 

 :التقارير الدولية - ج 

بعة الأولى، رقم ،  الطّعذيبساهم في القضاء على التّ ولية،الد مة العفومطبوعات منظّ  -1
  .00/13/40Act.، 2000 :الوثيقة

، حالة حقوق الإنسان في العالم، رقم الوثيقة 2008ولية لعام مة العفو الدتقرير منظّ - 2
2008/001/10 POL ،ّر على الموقعمتوف:         www.amnesty.org/ar        
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، حالة حقوق الإنسان في العالم ما بين الفترة 2010ولية لعام مة العفو الدتقرير منظّ - 3
رقم الوثيقة 2009ة من جانفي إلى ديسمبر الممتد ،POL10/001/2010 ،ّر على متوف
        /arhttp://www.amenesty.org :الموقع

  :رىـوثائق أخ -5

المنعقد  23ولي في اجتماعه المجلس الد هد، اعتموليةمة العفو الدالقانون الأساسي لمنظّ - 1
: ، رقم الوثيقة1997ديسمبر  19إلى  12جنوب إفريقيا، في الفترة من " كاب تاون"في 
20/01/98/POL Aّر على الموقع، متوف:  

                                                             http://google.com/search?q=%D9  
عذيب على مبدأ لمنع ارتكاب جريمة التّ 12ف من ولية المؤلّمة العفو الدبرنامج منظّ  - 2

سميينأيدي الموظفين الر2000جوان  30اعتماده في  ، تم.    
 Humain)"هيومن رايتس واش"مة موجز منظ - 3 Righets Watch) الخاص بدولة 
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:
أكّدت العديد من المواثيق والاتّفاقيات الدولية وكذا القوانين الوطنية على 

وبة القاسية أو الحقّ في عدم التّعرض للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العق
إلاّ أن الأوضاع الراهنة الّتي تتميز بعدم الاستقرار . اللإّانسانية أو المهينة

السياسي وكثرة النّزاعات الدولية وغير الدولية والاضطرابات والتّوترات 
الداخلية، أدت إلى انتهاكات جسيمة لهذا الحقّ وارتكاب جرائم ضد الكيان 

ورة فرض آليات دولية فعالة وتجسيد التّعاون الدولي البشري، ما يستدعي ضر
من أجل غلق كل الأبواب في وجه المسؤولين عن جريمة التّعذيب وعدم إفلاتهم 
من العقاب، سواء بتسليمهم أو محاكمتهم أمام القضاء الوطني على أساس مبدأ 

الجنائية  الاختصاص العالمي، أو أمام القضاء الدولي إقرارا بمبدأ المسؤولية
  .الدولية للفرد

  

Résumé :  
Plusieurs  traités et accorts  internationaux et des  textes de droit  

internes ont affirmé et insisté sur le droit de non‐soumission à la torture 
et  tout autre  type   de peines ou de  traitements  cruels,  inhumains ou 
dégradants. Mais  les  statuts  actuels  qui  se  caractérisent  par  la  non‐
stabilité  politique  et  par  une multitude  de  conflits  internationaux  et 
non‐internationaux  et  aussi  les  troubles  et  les  confusions  intérieures, 
incitent  à de  graves  violations de  ce droit en  commettant des  crimes 
contre  l’existence  humaine.  Ce  qui  exige    la    nécessité  d’imposer  et 
dicter  d’influents  mécanismes  internationaux,  matérialise    la  
coopération internationale afin de ne pas laisser les coupables de crime  
de torture   échappe  aux sanctions  soit de les extrader ou de les  juger 
devant  la  justice  nationale  sous  le  fondement    du    facteur  de  la  
compétence universelle, ou de les juger devant la justice  internationale 
en  mettant  l’accent  sur  le  facteur  de  la  responsabilité  pénale 
internationale de l’individu.                                                  

 


